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الجريـــدة الــرسميــة
السنة السابعة والأربعون ـ  العدد الثاني

القوانين: 

التنموية  أبوظبي  شركة  بتأسيس   2018 لسنة   )2( رقم  قانون 
القابضة " شركة مساهمة عامة ".

قانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.

قانون رقم )4( لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

العمراني  التخطيط  دائرة  إنشاء  بشأن   2018 لسنة   )5( رقم  قانون 
والبلديات.

قانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة النقل.

قانون رقم )7( لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.

قانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة  والسياحة.

قانون رقم )9( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة.

قانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة .

قانون رقم )11( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.

قانون رقم )12( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع.

قرارات ولي العهد رئيس  المجلس التنفيذي:

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2018 بشــأن إنشــاء 
أكاديميــة ســيف بــن زايــد للعلــوم الشــرطية والأمنيــة.

قــرار ولــي العهــد رقــم )7( لســنة 2018 بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة 
دار زايــد للثقافــة الإســامية.

ــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )8( لســنة 2018 بشــأن منــح  ق
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.
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ــح  ــأن من ــنة 2018 بش ــم )9( لس ــذي رق ــس التنفي ــس المجل ــرار رئي ق
ــذي. ــس التنفي ــس المجل ــام رئي وس

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )11( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )12( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )13( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )14( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )15( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )16( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )17( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )18( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )19( لســنة 2018 بشــأن منــح 
وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي.

بشــأن   2018 لســنة   )20( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  قــرار 
والبلديــات. العمرانــي  التخطيــط  لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

بشــأن   2018 لســنة   )21( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  قــرار 
النقــل. لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

بشــأن   2018 لســنة   )22( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  قــرار 
الاقتصاديــة. التنميــة  لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

بشــأن   2018 لســنة   )23( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  قــرار 
والســياحة. الثقافــة  لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 
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بشــأن   2018 لســنة   )24( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  قــرار 
والمعرفــة. التعليــم  لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

بشــأن   2018 لســنة   )25( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  قــرار 
الصحــة. لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

بشــأن   2018 لســنة   )26( رقــم  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  قــرار 
الطاقــة. لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

ــكيل  ــنة 2018 بتش ــم )27( لس ــذي رق ــس التنفي ــس المجل ــرار رئي ق
ــة. ــة القابض ــي التنموي ــركة أبوظب ــس إدارة ش مجل

قرارات المجلس التنفيذي:
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل 

مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات.

قرارات أخرى:
قرارات رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات:

العامة  والسلامة  الصحة  بشأن   2018 لسنة   )26( رقم  إداري  قرار 
لخزانات مياه الشرب الخاصة بإمارة أبوظبي.

بتفتيش  الخاصة  الممارسة  قواعد  المضغوط  بالقرص  مرفق  	
وتنظيف خزانات مياه الشرب الخاصة بالمستهلكيين.

الأنشطة  مزاولة  تصاريح  بشأن   2018 لسنة   )32( رقم  إداري  قرار 
التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية.

قرارات رئيس دائرة الثقافة والسياحة:
قرار رئيس دائرة الثقافة والسياحة رقم )5( لسنة 2018 بشأن تحديد 
نسبة بدلات التذاكر وفق نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي.
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قانون رقم ) 2 ( لسنة 2018
 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة

" شركة مساهمة عامة "

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. ••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••

تعاريف
 مـادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة 
قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 
الإمارات العربية المتحدة. :الدولـــــــــــــــــــــــــة 

إمارة أبوظبي. :الإمـــــــــــــــــــــــارة

حكومة أبوظبي.:الحكومــــــــــــــــــــة
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المجلس التنفيذي للإمارة. :المجلس التنفيـــذي

والأجهزة :الجهات الحكوميــة العامة  والمؤسسات  والهيئات  الدوائر 
أخرى  جهة  وأية  والصناديق  والمجالس  والمراكز 

تتبع الحكومة.
أو :الشركات الحكومية مباشر  بشكل  بالكامل  المملوكة  الشركات 

غير مباشر من قبل الحكومة.
شركة أبوظبي التنموية القابضة )شركة مساهمة :الشركـــــــــــــــــــــة   

عامة(.
مجلس إدارة الشركة. :مجلـــــــــــس الإدارة

الشركات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس :الشركات التنموية
هذا  لأغراض  تنموية  شركات  باعتبارها  التنفيذي 
القانون، ويمكن أن يشمل القرار أي من الأشخاص 

الاعتبارية العامة.

تأسيس الشركة

مـادة )2(

تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبوظبي التنموية  	•
المستقلة  الاعتبارية  الشخصية  لها  تكون  عامة،  القابضة"  شركة مساهمة 
لممارسة  الكاملة  القانونية  والأهلية  والإداري  المالي  بالاستقلال  وتتمتع 

نشاطها وتحقيق أغراضها.

يجوز بقرار من مجلس الإدارة استخدام لفظ أو اسم مختصر للشركة. 	•

يجوز تغيير اسم الشركة وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.  	•
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نقل ملكية الأسهم
مـادة )3(

دون المساس بأي من التزامات الشركات التنموية تجاه الغير، تنقل إلى الشركة:

التنموية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي  ملكية كافة الشركات  	.1
من الجهات والشركات الحكومية.

ملكية الحكومة وأي من الجهات والشركات الحكومية، من أسهم أو حصص  	.2
في أي من الشركات التنموية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي 

من الجهات والشركات الحكومية. 

جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة  	.3
منها لأي من الشركات التنموية.   

مقر الشركة
مـادة )4(

مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أو 
فروع أو توكيلات داخل الدولة وخارجها. 

أهداف الشركة
مـادة )5(

التنموية وذلك من خلال توجيه ومتابعة  الارتقاء بالشركات  تهدف الشركة إلى 
لتلك  الأساسية  الأنظمة  مع  يتعارض  لا  بما  عليها  والإشراف  الشركات  هذه 
الشركات أو الاتفاقيات المبرمة مع مساهمين آخرين لتحديد أفضل الممارسات 
لتمكينها من تحقيق التميز في مستوى الأداء والإنتاجية والكفاءة والجودة في 

الخدمات التي تقدمها. 
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أغراض الشركة
مـادة )6(

تقوم الشركة من خلال مجلس الإدارة أو من يفوضه، بممارسة كافة الأغراض  	•
الواردة في نظامها الأساسي، ولها على وجه الخصوص الآتي:

توجيه مجالس الإدارات والإدارات العليا والسياسات العامة والاستراتيجيات  	.1
التشغيلية والاقتصادية والتجارية والمالية لهذه الشركات ومراجعة وإقرار 
مشاريعها ومصادر تمويلها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية، بما 

يحقق أغراضها.

تملك وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة والإشراف على وإعادة تأهيل  	.2
والتنازل عن والاستحواذ على وتوسعة ورهن واستئجار وتأجير وتأسيس 
مع  تتفق  التي  والاستثمارات  المشاريع  والاستثمار في جميع  والمساهمة 

أهدافها.

مراقبة الأداء المالي والتشغيلي للشركات التنموية. 	.3

تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لتحقيق أهدافها. 	.4

في  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكة  الاستثمارية  الفرص  تحديد  	.5
مجالات عمل الشركات التنموية والعمل على تفعيلها.

تطوير وشراء وتملك وتسجيل وترخيص واستئجار وتأجير الأموال المنقولة  	.6
الفكرية والعلامات والأسماء  بالملكية  المتعلقة  المنقولة والحقوق  وغير 
بأعمال  المتعلقة  والتصاميم  الحقوق  وجميع  الاختراع  وبراءات  التجارية 
الشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل، وبيع أو التنازل عن أي 

منها بعوض يحدده مجلس الإدارة.

أية اختصاصات أو تصرفات يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها سواء  	.7
داخل الدولة أو خارجها.  
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رأس مال الشركة
مـادة )7(

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ )500,000,000( خمسمائة مليون  	•
درهم والقيمة الإسمية للسهم )درهم واحد(.

مقسم  درهم  مليون  مائة   )100,000,000( بمبلغ  المصدر  المال  رأس  حدد  	•
مدفوعة  إسمية  أسهم  وجميعها  سهم،  مليون  مائة   )100,000,000( إلى 

بالكامل من الحكومة ومملوكة لها. 

يجوز زيادة رأس مال الشركة من خلال تقديم حصص نقدية أو عينية أو تحويل  	•
في  أسهم  إلى  التنموية  الشركات  من  أي  في  الحكومة  مساهمات  من  أي 

الشركة، وذلك وفق التشريعات السارية .

لا يجوز تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة أو نقل أو بيع أو تحويل أو  	•
رهن أي من أسهمها أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس 

التنفيذي.

مدة الشركة
مـادة )8(

مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل 
التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة. 

مجلس الإدارة
مـادة )9(

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن  	•
فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 

مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يصدر  	•
قرار من رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تشكيله.
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وكيفية  الإدارة  مجلس  انعقاد  إجراءات  للشركة  الأساسي  النظام  يبين  	•
التصويت على قراراته.

وتحديد  الغير  ومن  أعضائه  بين  من  له  تابعة  لجان  تشكيل  الإدارة  لمجلس  	•
صلاحيات اللجان واختصاصاتها.

   

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة
مـادة )10(

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الشركة والشركات التنموية المملوكة  	•
والشركات  للشركة  العمومية  الجمعية  اختصاصات  ويتولى  بالكامل  لها 

التنموية المملوكة لها بالكامل. 

لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي للشركة ويكون  	•
هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للشركة والشركات التنموية 
يمارس  أن  وله  أغراضها،  لتحقيق  تنفيذها  ومتابعة  بالكامل  لها  المملوكة 

جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:

اقتراح النظام الأساسي للشركة ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد  	.1
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

بإجراءات  الخاصة  والنظم  والتشغيلية  والإدارية  المالية  اللوائح  وضع  	.2
لها  المملوكة  التنموية  والشركات  للشركة  والمزايدات  المناقصات 

بالكامل بما يمكنها من تحقيق أغراضها.

إعادة هيكلة رأس مال أي من الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل  	.3
وموجوداتها  أصولها  من  أي  عن  والتنازل  والتصرف  وتحويل  ونقل 
من  أي  أو  للشركة  واستثماراتها  ومشاريعها  وعقودها  والتزاماتها 

شركاتها التابعة. 

دمج أي من الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل في شركة واحدة  	.4
وحل وتصفية أي منها، بعد موافقة المجلس التنفيذي. 

التنموية  الشركات  من  أي  مال  لرأس  المكونة  الأسهم  من  أي  طرح  	.5
المملوكة لها بالكامل في اكتتاب عام أو عرض خاص وإدراج أي منها 

في أي من الأسواق المالية بعد موافقة المجلس التنفيذي.  
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نقل أي من العاملين في الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل إلى  	.6
الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

بالكامل  لها  المملوكة  التنموية  والشركات  الشركة  موازنة  اعتماد  	.7
وحساباتها الختامية وبياناتها المالية عن كل سنة مالية. 

تمثيل الشركة في الجمعيات العمومية للشركات غير المملوكة لها بالكامل. 	.8

مباشـرة جميـع الصلاحيـات المتاحـة للشـركة أو للحكومـة أو للجهـات  	.9
أو  التأسيسـية  عقودهـا  أو  لتشـريعاتها  وفقًا  الحكوميـة  والشـركات 

الأساسـية. أنظمتهـا 

التمويل الأخرى وإصدار سندات  البنوك والمصارف وجهات  الاقتراض من  	.10
واستثمارات  مشاريع  لتمويل  وخارجها  الدولة  داخل  والصكوك  الدين 
ونشاطات  الشركة والشركات التنموية، وذلك وفق التشريعات السارية. 

منح قروض مساهم لأي من الشركات التنموية بما لا يتعارض مع القانون  	.11
رقم )1( لسنة 2017 المشار اليه.    

تحديد وتحصيل أتعاب إدارة من الشركات التنموية لقاء خدمات الإشراف  	.12
التي تقوم بها الشركة وذلك وفقاً لاتفاقيات تبرمها الشركة مع تلك 

الشركات. 

التنموية  الشركات  أو  الشركة  تعاقد  بإجراءات  الخاصة  النظم  وضع  	.13
أو  لبيع  والاعتباريين  الطبيعيين  الأشخاص  بالكامل مع  لها  المملوكة 

شراء البضائع والخدمات.

والمستخدمين  بالعاملين  الخاصة  الداخلية  واللوائح  الأنظمة  وضع  	.14
وفق  وذلك  بالكامل  لها  المملوكة  التنموية  والشركات  الشركة  في 

التشريعات السارية.

اختصاصاته  وتحديد  للشركة  عام  مدير  أو  تنفيذي  رئيس  تعيين  	.15
وصلاحياته ومكافآته. 

أي مهام أو اختصاصات تعهد إلى مجلس الإدارة من المجلس التنفيذي.  	.16

لمجلس الإدارة تفويض بعض من صلاحياته المحددة في هذا القانون لرئيسه أو  	•
أي من كبار موظفي الشركة أو موظفي الإدارات العليا في الشركات التنموية. 
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النظام الأساسي للشركة والشركات التنموية
مادة )11(

السلطة  لدى  التجاري  بالسجل  قيده  يتم  أساسي  نظام  للشركة  يكون  	•
المختصة، وذلك بعد اعتماده من المجلس التنفيذي.

تصدرها  التي  الأساسية  لأنظمتها  وفقاً  التنموية  الشركات  من  كل  تعمل  	•
جمعياتها العمومية. 

إدارة الشركات التنموية  
مادة )12(

التنموية  إدارة كل من الشركات  الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى  على 
التي تنقل ملكيتها بالكامل إلى الشركة مجلس أو لجنة إدارة أو مدير عام أو 
النظام الأساسي  الإدارة، ويحدد  بقرار من مجلس  رئيس تنفيذي يتم تعيينهم 
أو  بالكامل طريقة تعيين  المملوكة للشركة  التنموية غير  لكل من الشركات 
إدارتها على أن يكون للشركة تعيين من يمثلها في مجلس  انتخاب مجلس 
في  الشركة  ملكية  مع  يتناسب  نحو  على  التنموية  الشركات  من  كل  إدارة 
لتلك  الأساسية  الأنظمة  مع  لايتعارض  بما  المعنية  التنموية  الشركة  مال  رأس 

الشركات. 

   التقارير الدورية
مـادة )13(

تلتزم الشركات التنموية بالآتي:

تزويد الشركة عند الطلب بأية معلومات مالية أو تشغيلية أو إدارية أو خاصة  	.1
بحوكمة تلك الشركات.  

2.	 رفع ميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية إلى الشركة خلال ستين يوماً 
من انتهاء السنة المالية للشركة التنموية المعنية.
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مدقق الحسابات

مـادة )14(

لتدقيق  المعتمدين  المدققين  من  أكثر  أو  حسابات  مدقق  للشركة  يكون 
الحسابات والبيانات المالية للشركة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة يحدد 

فيه مدة التعيين وأتعابه السنوية. 

السنة المالية

مـادة )15(

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، 
باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري 

وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الموارد المالية للشركة 

مـادة )16(

تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي: 

الاعتمادات السنوية أو الطارئة التي يتم تخصيصها لها من قبل الحكومة.  	•

الاعتمادات المالية التي قد تخصصها الحكومة للشركات التنموية بناء على  	•
طلب الشركة. 

عوائد استثمارات أموالها. 	•

الدخل العائد من الخدمات التي تقدمها والأنشطة التي تمارسها. 	•

أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة. 	•
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إلغاء الأحكام المخالفة 
مـادة )17(

يُلغى من تشريعات تأسيس الشركات التنموية المملوكة للشركة بالكامل  	•
أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يُلغى أي نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.   	•

تاريخ النفاذ
مـادة )18( 

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 3 ( لسنة 2018
بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي  

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )2( لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.  ••

وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم )118( لسنة 2016 بإنشاء مكتب ••
اللجنة التنفيذية. 

وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم )119( لسنة 2016 في شأن الأمانة ••
العامة للمجلس التنفيذي.

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••

مادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

إمارة أبوظبي. :الإمـــــــــــــــــــــارة

المجلس التنفيذي للإمارة. :المجلس التنفيذي

مكتب أبوظبي التنفيذي. :المكتـــــــــــــــــــــب 



18

رئيس المكتب. :الرئيــــــــــــــــــس

اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي. :اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية.  :لجـــــان المجلــــس 

بما :الجهات المعنيــــــة الحكومية  والشركات  والمؤسسات  الجهات 
في ذلك أي من الجهات  أو الشركات التابعة لها، 
الخاضعة لإشراف المكتب والتي يصدر بتحديدها 

قرار من المجلس التنفيذي. 
الجهات التنفيذية 

المساندة
والجهات : للمكتب،  التابعة  الحكومية  الجهات 

التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.

مـادة )2( 

يُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب يسمى "مكتب أبوظبي التنفيذي"،  	•
الكاملة  القانونية  بالأهلية  ويتمتع  مستقلة  اعتبارية  شخصية  له  ويكون 

للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي.

يصدر  دائرة  رئيس  بدرجة  ويكون  التنفيذية  اللجنة  رئيس  المكتب  يرأس  	•
بتعيينه مرسوم أميري، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي. 

مـادة )3(

الخطط  تنفيذ  متابعة  تتولى  التي  الإمارة  في  الإشرافية  الجهة  هو  المكتب  	•
الاستراتيجية والتنفيذية للجهات المعنية ومراقبة أدائها ومدى فاعلية تلك 

الخطط، وللمكتب بصفة خاصة ما يأتي: 

للإمارة  والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  والمساهمة في وضع  الإشراف  	.1
لجان  من  وإقرارها  المعنية  الجهات  واختصاصات  بمهام  يتعلق  فيما 

المجلس تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
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المجـالات  كافـة  فـي  المسـتقبلية  والتحديـات  الفـرص  استشـراف  	.2
والحوكميـة،  والعلميـة  والماليـة  والإداريـة  والتشـغيلية  الاسـتراتيجية 
الإمـارة. فـي  لتنفيذهـا  خطـط  ووضـع  تطبيقهـا  مواءمـة  علـى  والعمـل 

متابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية  	.3
للإمارة بما في ذلك سير الأعمال والشؤون التشغيلية لتلك الجهات. 

والجهات  المعنية  الجهات  وعمليات  ومبادرات  وتقييم مشاريع  مراقبة  	.4
تلك  تقدمها  التي  الخدمات  تقييم  ذلك  في  بما  المساندة  التنفيذية 
الخدمات  هذه  مستخدمي  مع  المباشر  التواصل  خلال  من  الجهات 

والمستفيدين أو المنتفعين منها.

كافة  من  المساندة  التنفيذية  الجهات  كافة  على  والإشراف  الرقابة  	.5
واختصاصاتها  بواجباتها  والتزامها  ميزانياتها  من  كالصرف  النواحي 

وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية.

التنفيذي،  للمجلس  المرفوعة  والمواضيع  الطلبات  ومراجعة  تلقي  	.6
وعرضها على لجان المجلس لاتخاذ القرار اللازم في حدود اختصاصاتها، 

ورفع التوصيات فيما عدا ذلك للمجلس التنفيذي للاعتماد. 

قراراتها  وإصدار  وصياغة  اجتماعاتها  إدارة  في  المجلس  لجان  دعم  	.7
ومتابعة تنفيذها.

المواضيع  وتحليل  دراسة  خلال  من  المجلس  لجان  دعم  على  العمل  	.8
اتخاذ  لدعم  يلزم  ما  وكل  والتوصيات  الاستشارات  وتقديم  المعروضة 
للنظم  وفقاً  التنفيذي  للمجلس  مواضيع  من  يلزم  ما  ورفع  القرار 

المتبعة.

إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على لجان المجلس.  	.9

دراسة واقتراح وإعداد مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم  	.10
وقرارات رئيس المجلس التنفيذي والأنظمة واللوائح والاتفاقيات وعرضها 

على لجان المجلس تمهيداً لإقرارها من المجلس التنفيذي. 

تنظيم قنوات الاتصال للجان المجلس والمكتب. 	.11

اللازمة  والموازنات  المالية  الخطط  لوضع  المالية  دائرة  مع  التنسيق  	.12
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لتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.

في  الحكومي  الأداء  وتحسين  تطوير  ودراسة  تنفيذ  ومتابعة  اقتراح  	.13
الخطط  تنفيذ  في  يسهم  بما  والخدمية  التنموية  القطاعات  مختلف 

الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة.  

ولجانه  التنفيذي  للمجلس  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.14
فيما يتعلق باختصاصات المكتب. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من المجلس التنفيذي.  	.15

للمكتب ممارسة أي من الاختصاصات والمهام الواردة في تشريعات الجهات  	•
التنفيذية المساندة. 

مـادة )4(

الرئيس هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال المكتب، ويكون مسؤولاً  	•
مباشرة  خاصة  بصفة  وله  التنفيذي،  المجلس  أمام  المكتب  أعمال  عن 

الاختصاصات الآتية: 

ــرار السياســة العامــة للمكتــب واعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي  إق 	.1
والإشــراف علــى تنفيذهــا.

إصــدار اللوائــح التنظيميــة والتنفيذيــة للمكتــب بعــد اعتمادهــا مــن  	.2
التنفيــذي.  المجلــس 

إقــرار مشــروع الموازنــة الســنوية للمكتــب واعتمادهــا مــن المجلــس  	.3
التنفيــذي. 

إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب واعتماده من المجلس التنفيذي.  	.4

تمثيل المكتب أمام القضاء والغير. 	.5

تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً للتشريعات السارية.  	.6

تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد  	.7
ومكاتب  ومؤسسات  خبراء  من  يراه  بمن  الاستعانة  وله  أتعابهم 

استشارية. 
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حدود  في  الجهات  كافة  مع  التشغيلية  الاتفاقيات  وإبرام  التعاقد  	.8
اختصاصات المكتب.   

التعاقد وإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية مع كافة الجهات بما فيها إبرام  	.9
مذكرات التفاهم بعد موافقة المجلس التنفيذي.  

وإدارة وتشغيل  البنوك،  لدى  المكتب  باسم  المصرفية  الحسابات  فتح  	.10
تلك الحسابات وفقاً للنظم المتبعة لدى المكتب. 

أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.  	.11

للرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المكتب.   	•

مـادة )5(

رئيس  من  قرار  بتعيينه  يصدر  دائرة  وكيل  بدرجة  عام  مدير  للمكتب  يكون 
المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير العمل اليومي في المكتب، وله على الأخص 

ما يأتي: 

مراقبة أداء الوحدات التنظيمية في القيام بكافة اختصاصاتها الإدارية. 	.1

اقتراح السياسة العامة للمكتب. 	.2

اقتراح اللوائح التنظيمية والتنفيذية للمكتب. 	.3

اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمكتب. 	.4

اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب. 	.5

أي مهام  أخرى يكلف بها من الرئيس.  	.6

مـادة )6(

تنفيذاً  الصادرة  والقرارات  واللوائح  النظم  تطبق  القانون،  أحكام هذا  مراعاة  مع 
لأحكام القانون رقم )2( لسنة 2006 المشار إليه على المكتب إلى حين صدور 

النظم واللوائح والقرارات الخاصة بالمكتب وفقاً للتشريعات السارية. 
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مـادة )7(

تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي:

الاعتمادات السنوية التي تخصص له من حكومة أبوظبي. 	•

أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.   	•

مـادة )8(

تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، 
باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 

آخر ديسمبر من العام التالي.

مـادة )9(

يكون للمكتب مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق 
قرار  أتعابهم  وتحديد  بتعيينهم  ويصدر  للمكتب،  المالية  والبيانات  الحسابات 

من الرئيس. 

مـادة )10(

من  متطلباته  بكافة  وتزويده  المكتب  بموافاة  المعنية  الجهات  كافة  تلتزم 
المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامه واختصاصاته. 

مـادة )11(

يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الجهات المعنية التي تخضع لإشراف 
المكتب.

مـادة )12(

إشرافه  تحت  المكتب وتعمل  إلى  المساندة  التنفيذية  الجهات  تبعية  تنقل  	•
وإدارته، ويكون لكل من تلك الجهات مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس 

المجلس التنفيذي. 
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التنفيذية  بالجهات  الخاصة  والاستراتيجيات  السياسات  برفع  المكتب  يقوم  	•
والموازنة  الجهات  تلك  ونشاطات  أعمال  عن  الدورية  والتقارير  المساندة 
السنوية والحساب الختامي لتلك الجهات إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 

مـادة )13(

يُنقل إلى المكتب موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الذين يتم تحديدهم 
بالتنسيق بين الرئيس والأمين العام للمجلس التنفيذي. 

مـادة )14(

يُلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم )118( لسنة 2016 المشار إليه. 	•

يُلغى من تشريعات الجهات التنفيذية المساندة كل نص أو حكم يخالف أو  	•
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.  	•

مـادة )15(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 4 ( لسنة 2018
  بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي  

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )2( لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.••

وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم )119( لسنة 2016 في شأن الأمانة ••
العامة للمجلس التنفيذي.

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••

مادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

إمارة أبوظبي.:الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــارة  

المجلس التنفيذي للإمارة.:الـمجلــــــس التنفيـــذي  

اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية.:لجان المجلـس التنفيذي

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.:الأمانــــــــــة العـــامــــــــة 
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الأمين العام للمجلس التنفيذي.:الأميـــــــــن العــــــــــــــام

والأجهزة :الجهـــــات الحــكـوميــــة  العامة  والمؤسسات  والهيئات  الدوائر 
أخرى  وأي جهة  والصناديق  والمجالس  والمراكز 

تتبع حكومة أبوظبي.

مـادة )2( 

يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع  	•
بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف.

مرسوم  بتعيينه  يصدر  دائرة  رئيس  بدرجة  عام  أمين  العامة  الأمانة  يرأس  	•
أميري، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي.

مـادة )3(

المجلس  لاجتماعات  التحضير  بها  المنوط  الإدارية  الجهة  هي  العامة  الأمانة 
جميع  وحفظ  محاضره  وضبط  أعماله  جدول  وإعداد  جلساته  وترتيب  التنفيذي 
وثائقه، وغير ذلك من الواجبات والمسؤوليات المسندة إليها طبقاً لأحكام هذا 

القانون، ولها بصفة خاصة ما يلي:

للضوابط  وفقاً  للإمارة  والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  ومواءمة  مطابقة  	.1
الاستراتيجية والإدارية والقانونية المعمول بها، ورفعها للمجلس التنفيذي 

لاعتمادها.

بدراستها،  رئيسه  أو  التنفيذي  المجلس  يأمر  التي  الموضوعات  دراسة  	.2
ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.

تلقي ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي. 	.3

تقديم الدعم لأعضاء المجلس التنفيذي. 	.4

أعمال  وتسيير  المناسبة،  القرارات  لاتخاذ  التنفيذي  للمجلس  الدعم  تقديم  	.5
المجلس التنفيذي من الإعداد والعرض.
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متابعة تنفيذ التشريعات وقرارات المجلس التنفيذي. 	.6

متابعة أداء لجان المجلس التنفيذي إدارياً وقانونياً ورفع التقارير الدورية بهذا  	.7
الشأن.

إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. 	.8

الجهات  مع  العامة  وللأمانة  التنفيذي  للمجلس  الاتصال  قنوات  تنظيم  	.9
المحلية  التنفيذية  والمجالس  العهود  وأولياء  الحكام  ودواوين  الاتحادية 

والجهات الدولية وغيرها من الجهات التي يحددها المجلس التنفيذي.

الإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المحلية  	.10
والاتحادية المعنية والجهات الاخرى، ووضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة 

بها والإشراف على تنفيذها.

تلقي شكاوى الأشخاص والجهات وإحالتها إلى الجهات المختصة كمكتب  	.11
أبوظبي التنفيذي وجهاز أبوظبي للمحاسبة ومتابعتها مع هذه الجهات.

إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي. 	.12

إدارة وتسوية المسائل الخلافية والشكاوى في حال عدم تسويتها من قبل  	.13
الجهات الحكومية ولجان المجلس التنفيذي وإبداء الرأي القانوني النهائي 

بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

والأنظمة  والمراسيم  والاتحادية  المحلية  القوانين  مشروعات  ورفع  مراجعة  	.14
والقرارات واللوائح والاتفاقيات للمجلس التنفيذي للإقرار.

إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة. 	.15

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. 	.16

مـادة )4(

العامة،  الأمانة  أعمال  على  بالإشراف  المختصة  السلطة  هو  العام  الأمين  	•
ويكون مسؤولاً عن أعمالها أمام المجلس التنفيذي، وله بصفة خاصة مباشرة 

الاختصاصات الآتية:
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التنفيذي  المجلس  رئيس  بموافقة  للاجتماع  التنفيذي  المجلس  دعوة  	.1
والإشراف على تنظيم اجتماعاته وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته. 

إقرار المواضيع المزمع عرضها على المجلس التنفيذي. 	.2

التنفيذي  المجلس  من  واعتمادها  العامة  للأمانة  العامة  السياسة  إقرار  	.3
والإشراف على تنفيذها.

من  اعتمادها  بعد  العامة  للأمانة  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  إصدار  	.4
المجلس التنفيذي. 

المجلس  من  واعتمادها  العامة  للأمانة  السنوية  الموازنة  مشروع  إقرار  	.5
التنفيذي.

إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة واعتماده من المجلس التنفيذي. 	.6

تمثيل الأمانة العامة أمام القضاء والغير. 	.7

تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً للتشريعات السارية. 	.8

وتحديد  دائمة  أو  مؤقتة  بصفة  والفنيين  والاستشاريين  الخبراء  تعيين  	.9
أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية.

التعاقد وإبرام الاتفاقيات التشغيلية مع كافة الجهات في حدود اختصاصات  	.10
الأمانة العامة.

إبرام  فيها  بما  الجهات  كافة  مع  الاستراتيجية  الاتفاقيات  وإبرام  التعاقد  	.11
مذكرات التفاهم بعد موافقة المجلس التنفيذي.

فتح الحسابات المصرفية باسم الأمانة العامة لدى البنوك وإدارة وتشغيل  	.12
تلك الحسابات وفقاً للنظم المتبعة لدى الأمانة العامة.

أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. 	.13

للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي الأمانة العامة. 	•
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مـادة )5(

يكون للأمانة العامة مدير عام بدرجة وكيل دائرة يصدر بتعيينه قرار من رئيس 
المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير العمل اليومي، وله على الأخص ما يأتي:

مراقبة أداء الوحدات التنظيمية في القيام بكافة اختصاصاتها الإدارية. 	.1

اقتراح السياسة العامة للأمانة العامة. 	.2

اقتراح اللوائح التنظيمية والتنفيذية للأمانة العامة.  	.3

اقتراح مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة. 	.4

اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة. 	.5

أي مهام أخرى يُكلف بها من الأمين العام. 	.6

مـادة )6(

لسنة   )2( رقم  القانون  لأحكام  تنفيذاً  الصادرة  والقرارات  واللوائح  النظم  تطبق 
2006 المشار إليه على الأمانة العامة، إلى حين صدور النظم واللوائح والقرارات 

الخاصة بالأمانة العامة وفقاً للتشريعات السارية.

مـادة )7(

تتكون الموارد المالية للأمانة العامة من الآتي:

الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من حكومة أبوظبي. 	•

أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.    	•

مـادة )8(

تبدأ السنة المالية للأمانة العامة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
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مـادة )9(

المعتمدين  المدققين  من  أكثر  أو  خارجي  مدقق حسابي  العامة  للأمانة  يكون 
وتحديد  بتعيينهم  ويصدر  العامة،  للأمانة  المالية  والبيانات  الحسابات  لتدقيق 

أتعابهم قرار من الأمين العام. 

مـادة )10(

تلتزم كافة الجهات المعنية بموافاة الأمانة العامة وتزويدها بكافة متطلباتها 
من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها.

مـادة )11(

يُلغى القانون رقم )2( لسنة 2006 المشار إليه. 	•

يُلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم )119( لسنة 2016 المشار إليه.  	•

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.  	•

مـادة )12(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 5 ( لسنة 2018
  بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات  

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمـارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )4( لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته. ••

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة ••
أبوظبي.

وعلى القانون رقم )19( لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته. ••

وعلى القانون رقم )10( لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة ••
الغربية بإمارة أبوظبي وتعديلاته.

بلدي مدينة •• بلدية ومجلس  2007 في شأن  )10( لسنة  رقم  القانون  وعلى 
أبوظبي بإمارة أبوظبي وتعديلاته.

بلدي مدينة •• بلدية ومجلس  2007 في شأن  )11( لسنة  رقم  القانون  وعلى 
العين بإمارة أبوظبي وتعديلاته.

للتخطيط •• أبوظبي  مجلس  بإنشاء   2007 لسنة   )23( رقم  القانون  وعلى 
العمراني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي ••
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التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية.

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة ••
أبوظبي.

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.••

البلدية •• الشؤون  دائرة  إنشاء  بشأن   2016 لسنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
والنقل.

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

الشرقية •• المنطقتين  تسمية  بتعديل   2017 لسنة   )7( رقم  القانون  وعلى 
والغربية في إمارة أبوظبي.

وعلى القانون رقم ) 3 ( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••

الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 الإمارات العربية المتحدة.:الـــــدولــــــــــــــــة  

 إمارة أبوظبي.:الإمــــــــــــــــــــارة

 المجلس التنفيذي للإمارة.:المجلس التنفيذي

   دائرة التخطيط العمراني والبلديات.:الـــــــدائـــــــــــرة
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قطاع التخطيـط 
العـمــــــرانــــــــي 

والبـلــديـــــــــات

القطاع المعني بكل ما يقام فوق الأرض وتحتها :
إجراء  إلى  يؤدي  ما  أو مؤقت وكل  دائم  بشكل 
المواقع  تحديد  ذلك  ويشمل  فيها،  تغيير 
عليها  يقام  وما  والاستخدامات  والمساحات 
أنواعها  بكافة  والبحرية  البرية  المنشآت  من 
والمواد  وتصميمها  تطويرها  معايير  ووضع 
وكل  التجميلية  والأعمال  فيها  المستخدمة 
مسارات  وتحديد  المدينة  بمظهر  يتعلق  ما 
الحفر  وأعمال  وأبعادها  التحتية  البنية  ومواقع 
المرتبطة  والبيانات  الأعمال  وكافة  والاستصلاح، 
وترخيصه  وتصميمه  وتمليكه  بتخطيطه 
التعديل  وإجراء  وصيانته  به  والانتفاع  وتنفيذه 
به،  المرتبطة  الخدمات  وتقديم  وإزالته  عليه 
بشكل  فيه  العاملة  والشركات  الجهات  وكافة 
مباشر والعاملين فيها، وكل ما يتعلق بعمل 
البلديات في الإمارة وفق الاختصاصات الممنوحة 

لها.
العين :البلديـــــــــــــــة مدينة  بلدية  أو  أبوظبي  مدينة  بلدية 

تنشأ  قد  بلدية  وأي  الظفرة  منطقة  بلدية  أو 
مستقبلًا في الإمارة.

العمراني :الجهات التابعــة     التخطيط  قطاع  في  العاملة  الجهات 
والبلديات التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها 
المجلس  من  قرار  بتحديدها  ويصدر  وإشرافها 

التنفيذي.
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الباب الثاني

إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2( 

العمراني  التخطيط  "دائرة  تسمى  دائرة  القانون  هذا  أحكام  بموجب  تنشأ  	•
أبوظبي  ومجلس  والنقل  البلدية  الشؤون  دائرة  محل  وتحل  والبلديات" 

للتخطيط العمراني.

يُنقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس  	•
أبوظبي للتخطيط العمراني، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما 
والتزاماتهما إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف القانوني لكل من دائرة الشؤون 

البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

مـادة )3(

وتنظيم  وتوجيه  الإمارة  في  العمراني  والتطور  النمو  دعم  إلى  الدائرة  تهدف 
المستوى  لتقديم  البلدي  بالعمل  والارتقاء  العمراني،  التطوير  أعمال  ومراقبة 
اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة من 

خلال الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية.

مـادة )4(

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:  	•

اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التخطيط العمراني والبلديات  	.1
في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها.

والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  بتنفيذ  التابعة  الجهات  التزام  متابعة  	.2
لقطاع التخطيط العمراني والبلديات.

الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد  	.3
التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية 

والتنفيذية.
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تنظيم قطاع التخطيط العمراني والبلديات من كافة النواحي من خلال وضع  	.4
السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية 

المنظمة للقطاع.

وفقاً  عليه  والإشراف  والبلديات  العمراني  التخطيط  قطاع  على  الرقابة  	.5
ودولياً  محلياً  بها  المعمول  المعنية  والمعاهدات  والاتفاقيات  للتشريعات 

في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 

التخطيط  قطاع  في  العاملة  والأشخاص  والشركات  الجهات  كافة  ترخيص  	.6
العمراني والبلديات ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة 
الخدمات التي تقدمها وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات 

الصلة. 

اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس  	.7
التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.

فيما  التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.8
يتعلق باختصاصات الدائرة.

المتعلقة  للمشاريع  الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الاستثمار  تشجيع  	.9
باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. 	.10

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

مـادة )5(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
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مـادة )6(

تتبع كل من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة  	•
على  والإشراف  الرقابة  الدائرة  وتتولى  للدائرة،  مستقبلًا  تنشأ  بلدية  وأية 
البلديات، ولها اقتراح التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية الخاصة بها 
ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق التشريعات السارية، وللدائرة في 

سبيل ذلك إصدار النظم والقرارات اللازمة لضمان سير العمل فيها.

يكون تعيين مدراء العموم في البلديات بقرار من رئيس المجلس التنفيذي،  	•
ويحدد القرار صلاحياتهم ومهامهم.

مـادة )7(

يختص المجلس البلدي في البلديات بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم 
الخدمات في المنطقة، وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها ودعمها في ذلك، 
كما يعمل على تفعيل دور المجتمع المحلي في النهوض بخدمات المنطقة، وله 

على وجه الخصوص ما يلي:

اقتراح التشريعات ذات الصلة باختصاصاته ورفعها إلى رئيس الدائرة. 	.1

اقتراح تشكيل أي لجان دائمة أو مؤقتة يراها لازمة، وتحديد صلاحياتها ورفعها  	.2
لرئيس الدائرة للاعتماد.

مراقبة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة. 	.3

أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الدائرة. 	.4

مـادة )8(

يمارس رئيس الدائرة كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس البلدي 
في البلديات في حال غيابه.
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مـادة )9(

الدائرة  تزويد  والخاصة  الحكومية  والشركات  والجهات  الأشخاص  كافة  على 
بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.

مـادة )10(

يصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف 
الدائرة. 

الباب الثالث
أحكام عامة
مـادة )11(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يصدر 
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي 
الجهات  التفتيش والرقابة على  تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق 
والبلديات، وذلك  العمراني  التخطيط  العاملة في قطاع  والأشخاص  والشركات 
والتعاميم  والقرارات  والنظم  واللوائح  القانون  هذا  أحكام  تنفيذ  من  للتحقق 

الصادرة تنفيذاً له. 

مـادة )12(

مرتبط  نشاط  أي  مزاولة  أو  مشاريع  أو  إنشاءات  أو  أعمال  أي  إقامة  يحظر  	•
باختصاصات الدائرة دون الحصول على تصريح بذلك من الدائرة وفقاً للنظم 

المتبعة.

الممنوح  التصريح  بحدود  الالتزام  السابقة  الفقرة  بموجب  له  المصرح  على  	•
الدائرة وكذلك مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات السارية في هذا  له من 

الشأن.
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مـادة )13(

إدارية  غرامة  تفرض  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  مع  	•
)10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام  لا تزيد على 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.

موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية،  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لكل  المقررة  الإدارية  والغرامات  المخالفات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 

منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. 

في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية. 

مـادة )14(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر.  	.1

الإنذار.  	.2

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 	.3

تعليق النشاط مؤقتاً. 	.4

إلغاء أو وقف الترخيص. 	.5
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إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.  	.6

يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ  تبليغ  	•
المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال  تسعين  يوماً من تاريخ 

تقديمه بمثابة  قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 

مـادة )15(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم المتبعة.

مـادة )16(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في  	•
الإمارة.

المدنية  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  منهم  المواطنين  على  يسري  	•
المعمول به في الإمارة.

مـادة )17(

التنظيمية  اللوائح  التنفيذي  المجلس  موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
والتنفيذية لهذا القانون. 

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 

واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.
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والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

مـادة )18(

يُلغى القانون رقم )23( لسنة 2007 والقانون رقم )13( لسنة 2016 المشار  	•
إليهما.

يُلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض  	•
مع أحكام هذا القانون. 

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )19(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 6 ( لسنة 2018
بشأن إنشاء دائرة النقل  

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. 

وعلى القانون رقم )19( لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة ••
بإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )18( لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة ••
أبوظبي. 

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )17( لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.••

العمراني •• التخطيط  دائرة  إنشاء  بشأن   2018 لسنة   )5( رقم  القانون  وعلى 
والبلديات.

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••
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الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارات العربية المتحدة. :الدولـــــــــــــــــــة 

إمارة أبوظبـي. :الإمـــــــــــــــــــارة

المجلس التنفيذي للإمارة. :المجلس التنفيذي

دائرة النقل. :الدائـــــــــــــــــرة

 القطاع البحري وقطاع الطيران المدني وقطاع النقل :قطاع النقــــــــل
وبنى  أنشطة  بها من  يتصل  وما  الإمارة،  البري في 

تحتية وأنظمة ووسائل نقل.
للدائرة :الجهات التابعـــة التابعة  النقل  قطاع  في  العاملة  الجهات 

بتحديدها  ويصدر  وإشرافها  لرقابتها  تخضع  والتي 
قرار من المجلس التنفيذي.  

ينشأ :المطـــــــــــــــارات قد  وما  الإمارة،  في  القائمة  المدنية  المطارات 
منها مستقبلًا.

الموانئ القائمة في الإمارة وأية موانئ أخرى قد تنشأ :الموانــــــــــــــــــئ
القوات  وموانئ  البترولية  الموانئ  عدا  مستقبلًا 

المسلحة.
البحرية :القطاع البحري والشؤون  الأنشطة  بكافة  المعني  القطاع 

الملاحية  والمساعدات  والسفن  الإمارة،  مياه  في 
والأرصفة  والمرافق  المائية  والممرات  والموانئ 
والتصاريح  والتراخيص  التحتية  والبنية  البحرية 
والأمن  والسلامة  التجارية  والأنشطة  والموافقات 

والبيئة المرتبطة بها. 
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المدني وما :قطاع الطيران  المدني الطيران  المعني بجميع شؤون  القطاع 
يتعلق به من جوانب على سبيل المثال لا الحصــر 
الجوية  والملاحة  والخاص(  )التجاري  الجوي  النقل 
وكافة  والتدريب  والمطارات  الجوية  والعمليات 

الأنشطة المرتبطة بها. 
الممــرات المائيــة والقنــوات والمســطحات والميــاه :مياه الإمــــــــــارة

الداخليــة  الميــاه  وكذلــك  الإمــارة،  بجــزر  المحيطــة 
والســواحل الواقعــة فــي حــدود الإمــارة. 

المناطــق المائيــة المحيطــة بالجــزر ســواء كانــت :الممرات المائيــــــة
القريبــة  طبيعيــة أو صناعيــة، وكذلــك الســواحل 

مــن الشــواطئ الواقعــة فــي الإمــارة.
أو تكون معدة للعمل في :السفينــــــــــــــة كل منشأة تعمل عادة 

أو  حمولتها  أو  لقوتها  اعتبار  دون  البحرية  الملاحة 
الغرض من ملاحتها، أياً كان نوعها أو شكلها سواء 
لنقل  والمخصصة  محرك،  بدون  أو  بمحرك  كانت 
الأشخاص أو البضائع أو لأي أغراض أخرى تجارية أو غير 
تجارية، أو رياضية أو سياحية أو للصيد أو للنزهة أو 

المستغلة في التجارة، وتشمل البيوت العائمة. 
آلية :وسائل النقل  البحري أية  أو  أو دراجة مائية  أو مركب  أو يخت  أي قارب 

أو وسيلة نقل بحرية قابلة للحركة والقيادة أياً كان 
الغرض من استخدامها تسير في مياه الإمارة، ما عدا 

السفن التجارية المصنفة دولياً.
والنقل :قطاع النقل البري المواصلات  أنماط  بكافة  المعني  القطاع 

العام ووسائل  المرور والنقل  البريين، بما في ذلك 
البضائع  ونقل  الركاب  ونقل  والمائي  البري  النقل 
وتنظيم مواقف المركبات ومحطات الأوزان المحورية 
التحتية  والبنى  والأنشطة  الذكية  النقل  وأنظمة 
والمرافق والخدمات واللوجستيات والأصول، وخدمات 
النقل  ويشمل  بالقطاع،  المرتبطة  والتوزيع  الحجز 
المدرسي ونقل العمال والنقل السياحي، ومسارات 
التنقل  وحركة  الازدحام  وإدارة  والمشاة  الدراجات 

والسلامة والصحة والبيئة المرتبطة  بالقطاع. 
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والبضائــع، :وسائل النقل البري الأشــخاص  لنقــل  معــدة  وســيلة  أي 
ســواء كانــت  مركبــة أو حافلــة أو شــاحنة أو قاطــرة 
ومقطــورة أو أي آليــة ميكانيكيــة أو دراجــة هوائيــة 
أو ناريــة أو عربــة أو أي جهــاز آخــر يســير علــى الطريــق 
بقــوة ميكانيكيــة أو بــأي وســيلة أخــرى أو تلــك التــي 
تعمــل بشــكل مشــترك بيــن البــر والبحــر )البرمائية( 
أو ذاتيــة القيــادة، ويشــمل ذلــك المركبــات الخفيفــة 
والثقيلــة والجــرارات والأجهــزة الميكانيكيــة بأنواعهــا 
والمركبــات الكهربائيــة والمتصلــة والذاتيــة القيــادة. 

نقل :النقـــــــــــل العــام بوسائل  وأمتعتهم  للأفراد  المخصص  النقل 
سواء  العام  للنقل  كوسائل  ومصنفة  مختلفة 
كانت وسائل نقل برية أو مائية داخل الإمارة ومنها 
بالحافلات  النقل  ويشمل  وبالعكس،  الخارج  إلى 
كما  الأجرة،  ومركبات  والترام  والمترو  والقطارات 
كالمحطات  المساندة  التحتية  البنية  يشمل 
المخصصة للركاب ولإيواء المركبات ومظلات الانتظار 
وخطوط  وورش  التحميل  وأرصفة  التحكم  ومراكز 

السكك والمسارات اللازمة لها.
أيــة وســيلة مخصصــة  للنقــل العــام للأشــخاص :وسائل النقل المائي العام

والبضائــع داخــل ميــاه الإمــارة، وتشــمل علــى ســبيل 
تســميته  علــى  يصطلــح  مــا  الحصــر  لا  المثــال 

المائــي. التاكســي  أو  المائــي  بالبــاص 
يشمل نقل المواد والحيوانات الحية بواسطة  وسائل :نقل البضائــــــــع

النقل المختلفة المعدة لكل نوع من البضائع.
معبدة :الطـــــــــــــــــــرق كانت  سواء  والسير  للمرور  مخصصة  أراض 

في  بما  الطرق  أنواع  جميع  وتشمل  معبدة،  غير  أو 
والجسور  والتحويلات  والطوارئ  الصيانة  طرق  ذلك 
والشوارع والأنفاق والممرات وما يرتبط بها من أكتاف 
وخنادق ومجار وأرصفة وجزر سلامة ودوارات وميادين 
وإشارات  إنارة،  وأجهزة  إرشادية  ولوحات  وساحات 
ضوئية وأجهزة تحكم ومعدات ملحقة بها، بالإضافة 

إلى الجدران الإسنادية والحواجز المثبتة لها.
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المحطات المخصصة لمراقبة أوزان حمولات مركبات :محطة الأوزان المحورية
نقل البضائع.

وميكانيكية :أنظمة النقل  الذكية   وكهربائية  إلكترونية  وأجهزة  أنظمة 
يتم تركيبها في الطرق ووسائل النقل مرتبطة عبر 
شبكة اتصالات سلكية ولا سلكية بحواسيب مركزية 
مخصصة،  تحكم  مراكز  من  تدار  برمجيات  تحتوي 
تقوم برصد وبتحليل معطيات حركة النقل والمرور 
وإجراء التغييرات اللازمة عليها بشكل آلي لضمان 
المرورية  الحركة  مراقبة  وتشمل  عملها،  استمرارية 
انسيابية  وضمان  الحوادث  وإدارة  النقل  وشبكة 
على  السلامة  مستويات  ورفع  المرورية  الحركة 
شبكة الطرق ووسائل النقل، وتشمل كذلك أنظمة 
النقل  الإلكترونية لرسوم وسائل  الدفع والتحصيل 
المركبات  وتقنيات  الطرق  واستخدام  والمواقف 

الكهربائية والمتصلة والذاتية القيادة.

الباب الثاني
إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2( 

الخلف  وتكون  النقل"  "دائرة  تسمى  دائرة  القانون  هذا  أحكام  بموجب  تنشأ  	•
القانوني لدائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقطاع النقل.

الأصول  كافة  الدائرة  إلى  والبلديات  العمراني  التخطيط  دائرة  من  تنقل  	•
والموجودات والحقوق والالتزامات المتعلقة باختصاصاتها بعد موافقة رئيس 

الدائرة ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات.   

والبلديات  العمراني  التخطيط  دائرة  ومستخدمو  موظفو  الدائرة  إلى  يُنقل  	•
دائرة  ورئيس  الدائرة  رئيس  موافقة  بعد  النقل  بقطاع  مهامهم  المتعلقة 

التخطيط العمراني والبلديات. 
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مـادة )3(

     تهدف الدائرة إلى ما يلي:

تحقيق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي والخدمة ومعايير السلامة والأمن  	•
والحماية البيئية والتطور التكنولوجي في قطاع النقل بالإمارة.

تحقيق المستوى الأمثل في مجالات خدمات السفن وتداول البضائع وتخزينها  	•
السارية  للتشريعات  وفقاً  البحري،  النقل  مجال  في  التطورات  ومسايرة 

وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

مـادة )4(

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 	•

الإمارة واعتمادها  النقل في  الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع  اقتراح  	.1
من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها.

والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  بتنفيذ  التابعة  الجهات  التزام  متابعة  	.2
لقطاع النقل. 

الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد  	.3
التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية 

والتنفيذية.

تنظيم قطاع النقل من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير  	.4
والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع.

والاتفاقيات  للتشريعات  وفقاً  عليه  والإشراف  النقل  قطاع  على  الرقابة  	.5
والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع وبالتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 

ترخيص كافة الجهات والشركات والأشخاص العاملة في قطاع النقل ومراقبة  	.6
مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقاً 

للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس  	.7
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التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 

فيما  التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.8
يتعلق باختصاصات الدائرة.

المتعلقة  للمشاريع  الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الاستثمار  تشجيع  	.9
باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. 	.10

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

مـادة )5(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.

مـادة )6(

الدائرة  تزويد  والخاصة  الحكومية  والشركات  والجهات  الأشخاص  كافة  على 
بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.

مـادة )7(

يصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف 
الدائرة. 
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الباب الثالث
أحكام عامة
 مـادة )8(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يصدر 
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي 
الجهات  التفتيش والرقابة على  تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق 
والشركات والأشخاص العاملة في قطاع النقل، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام 

هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.

مـادة )9(

مرتبط  نشاط  أي  مزاولة  أو  مشاريع  أو  إنشاءات  أو  أعمال  أي  إقامة  يحظر  	•
باختصاصات الدائرة، دون الحصول على تصريح بذلك من الدائرة، وفقاً للنظم 

المتبعة.

الممنوح  التصريح  بحدود  الالتزام  السابقة  الفقرة  بموجب  له  المصرح  على  	•
الدائرة وكذلك مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات السارية في هذا  له من 

الشأن.

يحظر استخدام أية وسيلة نقل لمزاولة أي من الأنشطة التي تنظمها الدائرة  	•
ما لم يتم ترخيصها أو منحها التصريح اللازم وفقاً للتشريعات السارية. 

مـادة )10(

إدارية  آخر، تفرض غرامة  قانون  بأية عقوبة أشد ينص عليها  الإخلال  مع عدم  	•
)10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام  لا تزيد على 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.

موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لا  وبما  منها،  لكل  المقررة  الإدارية  الغرامات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 

يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
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يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يُثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. 

في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية. 

مـادة )11(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر..11

الإنذار..22

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني..33

تعليق النشاط مؤقتاً..44

إلغاء أو وقف الترخيص..55

إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً. .66

الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أي   .77
جزاءات إدارية أخرى مفروضة. 

يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ  	•
تاريخ  من  يوماً  تسعين  خلال  التظلم  في  البت  عدم  ويعتبر  بها،  المتظلم 

تقديمه بمثابة قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 
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مـادة )12(

كافة  اتخاذ  ولها  الصلة،  ذات  الجهات  مع  الإلكتروني  والربط  التنسيق  للدائرة 
الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع تلك الجهات إن اقتضى الأمر لإبعاد أي وسيلة من 
وسائل النقل المرتبطة بقطاعات النقل وسحبها وقطرها وحجزها احتياطياً في 
وبيعها  بالحجز عليها  لحين صدور حكم قضائي  قانوناً  لذلك  الموجبة  الحالات 
بالرسوم  المخالف  إلزام  مع  على حجزها،  أشهر  مرور ستة  بعد  العلني  بالمزاد 

والغرامات والمخالفات المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام التشريعات السارية.

مـادة )13(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم المتبعة.

مـادة )14(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في  	•
الإمارة.

المدنية  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  منهم  المواطنين  على  يسري  	•
المعمول به في الإمارة.

مـادة )15(

التنظيمية  اللوائح  التنفيذي  المجلس  موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
والتنفيذية لهذا القانون. 

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 

واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.

والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
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اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  

مـادة )16(

يُلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض  	•
مع أحكام هذا القانون.

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )17(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 7 ( لسنة 2018
بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية  

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )2( لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية.••

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي ••
التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية. 

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. ••

وعلى القانون الاتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. ••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••
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الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارات العربية المتحدة.:الدولـــــــــــــــــــــــة

إمارة أبوظبي. :الإمـــــــــــــــــــــــارة

المجلس التنفيذي للإمارة.:المجلس التنفيـــذي

دائرة التنمية الاقتصادية. :الدائـــــــــــــــــــــــرة 

أي نشاط تجـاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو :القطاع الاقتصادي
زراعي أو خدمي أو أي نشاط  يجوز ممارسته وفقاً 

للتشريعات السارية.
التابعة :الجهات التـابعــــــة الاقتصادي  القطاع  العاملة في  الجهات 

للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها ويصدر 
بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.

الباب الثاني
أهداف الدائرة واختصاصاتها

مـادة )2( 

تهدف الدائرة إلى ما يلي:

العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، من خلال تبني  	•
مبادئ اقتصاد المعرفة. 

والتشريعات  السياسات  واقتراح  الاقتصادية  والشؤون  الأعمال  تنظيم قطاع  	•
ذات الصلة.
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إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال دعم الابتكار وتبني أفضل  	•
والاستعانة  البشرية  الموارد  أفضل  وتوظيف  والإدارية  الاقتصادية  الممارسات 

بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال.

التعاون  خلال  من  للإمارة  الاقتصادية  المصالح  تحقيق  ضمان  على  العمل  	•
إقليمياً  الإمارة  تنافسية  المتخصصة ورفع  والإقليمية  الدولية  المنظمات  مع 

ودولياً.

واستخدام  وشفافيتها  المعلومة  دقة  على  تقوم  اقتصادية  بيئة  إيجاد  	•
التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا 

المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة.

توفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط  	•
التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.

مـادة )3(

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:  	•

11 الإمارة . في  الاقتصادي  للقطاع  والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  اقتراح 
واعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها.

22 والتنفيذية . الاستراتيجية  الخطط  بتنفيذ  التابعة  الجهات  التزام  متابعة 
للقطاع الاقتصادي. 

33 الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد .
التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية 

والتنفيذية.

44 السياسات . وضع  خلال  من  النواحي  كافة  من  الاقتصادي  القطاع  تنظيم 
المنظمة  والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  والأنظمة  والمعايير 

للقطاع.

55 الرقابة على القطاع الاقتصادي والإشراف عليه وفقاً للتشريعات والاتفاقيات .
والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع وبالتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 
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66 ترخيص كافة الجهات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي .
التي  الخدمات  جودة  في  الأمثل  المستوى  بتوفير  التزامها  مدى  ومراقبة 

تقدمها وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

77 اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس .
التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.

88 فيما . التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع 
يتعلق باختصاصات الدائرة.

99 تشــجيع الاســتثمار والشــراكة مــع القطــاع الخــاص للمشــاريع المتعلقــة .
باختصاصــات الدائــرة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.1010

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

مـادة )4(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.

مـادة )5(

الدائرة  تزويد  والخاصة  الحكومية  والشركات  والجهات  الأشخاص  كافة  على 
بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها. 

مـادة )6(

يصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف 
الدائرة.
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الباب الثالث
أحكام عامة

مـادة )7(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يصدر 
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي 
الجهات  التفتيش والرقابة على  تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق 
والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي، وذلك للتحقق من تنفيذ 

أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.

مـادة )8(

بالقطاع  مرتبط  نشاط  أي  مزاولة  معنوي  أو  طبيعي  شخص  لأي  يجوز  لا  	•
الاقتصادي قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة.

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل  	•
عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن )40,000( أربعين ألف 

درهم ولا تزيد على )100,000( مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مـادة )9(

إذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه،  	•
أو  تفرض عليها غرامة إدارية بقيمة )200( مائتي درهم عن كل شهر تأخير 
المنشأة  أربعة آلاف درهم، ويجوز للدائرة إغلاق   )4,000( جزء منه بحد أقصى 

التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

عدم  مدة  عن  الترخيص  رسوم  من  الترخيص  صاحب  إعفاء  للدائرة  يجوز  	•
التجديد، متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة 

التوقف.

مـادة )10(

إدارية  غرامة  تفرض  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  مع  	•
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)10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام  لا تزيد على 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.

موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية،  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لكل  المقررة  الإدارية  والغرامات  المخالفات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 

منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يُثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. 

في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية. 

مـادة )11(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر. 	.1

الإنذار. 	.2

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 	.3

تعليق النشاط مؤقتاً. 	.4

إلغاء أو وقف الترخيص. 	.5

إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.  	.6

يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ  	•
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تاريخ  من  يوماً  تسعين  خلال  التظلم  في  البت  عدم  ويعتبر  بها،  المتظلم 
تقديمه بمثابة  قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 

مـادة )12(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم المتبعة.

مـادة )13(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في  	•
الإمارة.

المدنية  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  منهم  المواطنين  على  يسري  	•
المعمول به في الإمارة.

مادة )14(

ــرة بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي اللوائــح التنظيميــة  يصــدر رئيــس الدائ 	•
والتنفيذيــة لهــذا القانــون. 

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 

واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.

والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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مـادة )15(

يُلغى القانون رقم )2( لسنة 2009 المشار إليه. 	•

يستمر العمل بجدول المخالفات المرفق بالقانون رقم )2( لسنة 2009 المشار  	•
إليه وأي تعديلات وردت عليه ما لم يتم تعديله وفقاً لأحكام هذا القانون.

يُلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض  	•
مع أحكام هذا القانون. 

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )16(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 8 ( لسنة 2018
بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة   

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )13( لسنة 2006 بشأن الرقابة على المنشآت السياحية ••
في إمارة أبوظبي.

وعلى القانون رقم )2( لسنة 2011 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. ••

وعلى القانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن التراث الثقافي لإمارة أبوظبي. ••

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. ••

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••



60

الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارات العربية المتحدة.:الدولـــــــــــــــــــــــة

إمارة أبوظبي.:الإمــــــــــــــــــــــارة

المجلس التنفيذي للإمارة.:المجلـس التنفيـذي

دائرة الثقافة والسياحة.:الدائــــــــــــــــــــــرة 

والسياحي :الجهات التابـعــــــة  الثقافي  القطاع  في  العاملة  الجهات 
التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها ويصدر 

بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. 
والمعنوي :قطاع الثقـافـــــــة  المادي  الثقافي  بالتراث  يتصل  ما  كل 

في  والإبداع  المواهب  وتشجيع  الإنساني  وبالفكر 
والمعرفة  والأدائية  التشكيلية  والفنون  الأدب  مجالات 
والموسيقى وتطوير الملكات الفكرية والمعارف بما في 
ذلك المكتبات العامة ومعارض الكتب والقراءة وكافة 
المرتبطة  والأدبية  والتراثية  الفنية  الثقافية  الأنشطة 
الثقافية  والمراكز  والخاصة،  العامة  والمتاحف  بها 
الترجمة  حركة  وتشجيع  والتراثية  الفنية  والمعارض 
والطبع والنشر وأي عمل أو خدمة أو نشاط آخر يتعلق 
الأهداف  مع  وينسجم  خارجها  أو  الإمارة  داخل  بالثقافة 
القانون  هذا  بموجب  للدائرة  المسندة  والاختصاصات 
والتشريعات ذات العلاقة، إضافة إلى أي نشاط آخر يقرر 

المجلس التنفيذي اعتباره من ضمن قطاع الثقافة.
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أو :الـــتراث الثقافــــــي تراثاً مادياً  كل ما له أهمية ثقافية بطبيعته سواء كان 
والقانون  القانون  هذا  أحكام  وفق  للإمارة  وينسب  معنوياً 

رقم )4( لسنة 2016 المشار إليه. 
أو :قطـــــاع السياحــــة ســياحية  خدمــة  بتقديــم  يرتبــط  نشــاط  أو  عمــل  أي 

الفنــادق  مثــل  الجمهــور،  إلــى  ترفيهيــة  أو  اســتجمامية 
والمنتجعات والمطاعم ودور الســينما والمســارح والمتاحف 
ومنظمــي الرحــات الســياحية وشــركات ومؤسســات النقــل 
الســياحي ومكاتب الســياحة ومرافق التســلية والاســتجمام 
المختلفــة وأي عمــل أو نشــاط آخــر يقــرر المجلــس التنفيــذي 

ــاره نشــاطاً ســياحياً. اعتب
مؤسسات المجتمع 

المدني
الجهات غير الربحية والجهات ذات النفع العام العاملة في :

مجالات الخدمة العامة وتنمية المجتمع.

الباب الثاني
إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2( 

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الثقافة والسياحة" وتحل  	•
محل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

والثقافة  للسياحة  أبوظبي  هيئة  ومستخدمو  موظفو  الدائرة  إلى  يُنقل  	•
الدائرة، وتكون  إلى  والتزاماتها  أصولها وموجوداتها وحقوقها  وتؤول جميع 

الدائرة الخلف القانوني لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

مـادة )3(

تهدف الدائرة إلى الحفاظ على التراث الثقافي للإمارة وحمايته وإدارته والترويج 
لإرث الإمارة الثقافي ومعالمها السياحية والطبيعية المتنوعة، وتحقيق التنمية 

السياحية في الإمارة.
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مـادة )4(

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:  	•

في  والسياحة  الثقافة  لقطاع  والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  اقتراح  	.1
الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها.

متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية  	.2
لقطاع الثقافة والسياحة. 

ميزانياتها  من  كالصرف  التابعة  الجهات  كافة  على  والإشراف  الرقابة  	.3
والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها 

الاستراتيجية والتنفيذية.

تنظيــم قطــاع الثقافــة والســياحة مــن كافــة النواحــي مــن خــال وضــع  	.4
التنفيذيــة  والتعاميــم  والقــرارات  والأنظمــة  والمعاييــر  السياســات 

القطاعــات. لهــذه  والتشــغيلية 

للتشريعات  والسياحة والإشراف عليه وفقاً  الثقافة  الرقابة على قطاع  	.5
المعمول بها محلياً ودولياً في هذه  المعنية  والاتفاقيات والمعاهدات 

القطاعات وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها.

ــع  ــات المجتم ــخاص ومؤسس ــركات والأش ــات والش ــة الجه ــص كاف ترخي 	.6
المدنــي العاملــة فــي قطــاع الثقافــة والســياحة ومراقبــة مــدى التزامهــا 
بتوفيــر المســتوى الأمثــل فــي جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا وفقــً 

للتشــريعات الســارية وبالتنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة. 

اقتــراح الرســوم والتعرفــات والأثمــان المتعلقــة باختصاصاتهــا ورفعهــا  	.7
ــة. ــم المتبع ــق النظ ــاد وف ــذي للاعتم ــس التنفي للمجل

التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.8
فيما يتعلق باختصاصات الدائرة.

المتعلقة  للمشاريع  الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الاستثمار  تشجيع  	.9
باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. 	.10

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
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مـادة )5(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.

مـادة )6(

الدائرة  تزويد  والخاصة  الحكومية  والشركات  والجهات  الأشخاص  كافة  على 
بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.

مـادة )7(

يصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف 
الدائرة. 

الباب الثالث
أحكام عامة

مـادة )8(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يصدر 
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي 
قطاع  على  والرقابة  التفتيش  حق  لهم  ويكون  اختصاصاتهم،  دائرة  في  تقع 
الثقافة والسياحة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم 

والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له. 

مـادة )9(

الثقافة والسياحة  يُحظر على أي منشأة أو فرد مزاولة أي نشاط مرتبط بقطاع 
في الإمارة دون الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة، وفقاً للنظم المتبعة.
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مـادة )10(

إدارية  غرامة  تفرض  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  مع  	•
)10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام  لا تزيد على 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.

موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية،  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لكل  المقررة  الإدارية  والغرامات  المخالفات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 

منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. 

في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية. 

مـادة )11(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر. 	.1

الإنذار. 	.2

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 	.3

تعليق النشاط مؤقتاً. 	.4

إلغاء أو وقف الترخيص. 	.5

إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.  	.6

يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ  	•
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تاريخ  من  يوماً  تسعين  خلال  التظلم  في  البت  عدم  ويعتبر  بها،  المتظلم 
تقديمه بمثابة قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 

مـادة )12(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم المتبعة.

مـادة )13(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في  	•
الإمارة.

المدنية  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  منهم  المواطنين  على  يسري  	•
المعمول به في الإمارة.

مـادة )14(

ــرة بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي اللوائــح التنظيميــة  يصــدر رئيــس الدائ 	•
والتنفيذيــة لهــذا القانــون. 

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 

واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.

والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  
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مـادة )15(

يُلغى القانون رقم )2( لسنة 2011 المشار إليه. 	•

يُلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض  	•
مع أحكام هذا القانون. 

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )16(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 9 ( لسنة 2018
بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة   

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• الاستشاري  المجلس  شأن  في   1971 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
وتعديلاته.

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2008 بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للتعليم.••

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. ••

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.••

البعثات •• 2014 بشأن  )65( لسنة  رقم  التنفيذي  المجلس  رئيس  قرار  وعلى 
والإجازات الدراسية في إمارة أبوظبي.

وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ••
بتاريخ 31 ديسمبر 2007 وملاحقها.

العلمي •• والبحث  العالي  التعليم  وزارة  بين  المبرمة  التفاهم  مذكرة  وعلى 
ومجلس أبوظبي للتعليم بتاريخ 28 أكتوبر 2014.

وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ••
بتاريخ 21 مايو 2017 بشأن الحضانات ومراكز التعليم المبكر.

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••
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الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارات العربية المتحدة.:الدولـــــــــــــــــــــــة

إمارة أبوظبي.:الإمـــــــــــــــــــارة                   

المجلس التنفيذي للإمارة. :المجلــس التنفيـذي   

دائرة التعليم والمعرفة.:الدائـــــــــــــــــــرة                

تقدمها :قطاع التعليـــــــم التي  والخدمات  والأعمال  الأنشطة  كافة 
التعليمية  والجهات  الحكومية  التعليمية  الجهات 

الخاصة.
للدائرة :الجهات التابعــــــة              التابعة  التعليم  قطاع  في  العاملة  الجهات 

بتحديدها  ويصدر  وإشرافها،  لرقابتها  تخضع  والتي 
قرار من المجلس التنفيذي.

الجهات التعليمية الحكومية والخاصة.:الجهـات التعليميـة

الجهـات التعليميـة   
الحكوميـــة 

كافة المدارس الحكومية ومراكز تعليم الكبار والمدارس :
الثانوية الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الجهات التعليميـة      
الخــــاصــــــــــة

فيها : بما  الإمارة،  في  الخاصة  التعليمية  المنشآت  كافة 
والمدارس  الأطفال  ورياض  الحضانة  ودور  الرعاية  غرف 
التعليم  ومراكز  وكليات  ومعاهد  ومراكز  الخاصة، 
المستمر  التعليم  ومراكز  والمهني  التقني  والتدريب 
العلمي  العالي والبحث  التعليم  والجامعات ومؤسسات 
والمؤسسات التعليمية التخصصية التي تشمل التربية 

الخاصة والموهوبين وفئات خاصة من المجتمع.
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ومجلس :الاتفاقيــــــات المعنية والتعليم  التربية  وزارة  بين  المبرمة  الاتفاقية 
وملاحقها،   2007 ديسمبر   31 بتاريخ  للتعليم  أبوظبي 
العالي  التعليم  وزارة  بين  المبرمة  التفاهم  ومذكرة 
بتاريخ  للتعليم  أبوظبي  ومجلس  العلمي  والبحث 
التربية  وزارة  بين  المبرمة  والاتفاقية   ،2014 أكتوبر   28
مايو   21 بتاريخ  للتعليم  أبوظبي  ومجلس  والتعليم 

2017 بشأن الحضانات ومراكز التعليم المبكر.

الباب الثاني
إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2( 

والمعرفة"،  التعليم  "دائرة  تسمى  دائرة  القانون  هذا  أحكام  بموجب  تنشأ  	•
وتحل محل مجلس أبوظبي للتعليم.

وتؤول  للتعليم،  أبوظبي  مجلس  ومستخدمو  موظفو  الدائرة  إلى  يُنقل  	•
جميع أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف 

القانوني لمجلس أبوظبي للتعليم.

مـادة )3(

تهدف الدائرة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والإشراف على جودة قطاع التعليم 
والجهات التعليمية في الإمارة.

مـادة )4(

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 	•

اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التعليم في الإمارة، واعتمادها  	.1
من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 

والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  بتنفيذ  التابعة  الجهات  التزام  متابعة  	.2
لقطاع التعليم. 
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الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد  	.3
التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية 

والتنفيذية.

تنظيم قطاع التعليم من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير  	.4
والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع.

والاتفاقيات  للتشريعات  وفقاً  عليه  والإشراف  التعليم  قطاع  على  الرقابة  	.5
المعنية والمعاهدات المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع وبالتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 

بتوفير  التزامها  مدى  ومراقبة  الخاصة  التعليمية  الجهات  كافة  ترخيص  	.6
المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقاً للتشريعات السارية 

وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس  	.7
التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.

فيما  التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.8
يتعلق باختصاصات الدائرة.

المتعلقة  للمشاريع  الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الاستثمار  تشجيع  	.9
باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

10.	 أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

مـادة )5(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
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مـادة )6(

ووفقاً  القانون،  هذا  أحكام  بموجب  إليها  الموكلة  الاختصاصات  الدائرة  تتولى 
للمبادئ الموضحة في الاتفاقيات المعنية وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات 

الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بقطاع التعليم.

مـادة )7(

بالتنسيق مع  الإمارة،  العالي في  التعليم  الارتقاء بمستوى  الدائرة على  تعمل 
الجهات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة، وذلك لتحقيق استراتيجيات الإمارة في 

هذا الشأن.

مـادة )8(

تزويد  والخاصة  الحكومية  والشركات  التعليمية  والجهات  الأشخاص  على كافة 
الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.

مـادة )9(

يُصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف 
الدائرة. 

الباب الثالث
أحكام عامة
 مـادة )10(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يُصدر 
للجرائم  بالنسبة  القضائي  الضبط  مأموري  صفة  لهم  ممن  الدائرة  موظفي 
التي تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على كافة 
الجهات التعليمية، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم 

والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.
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مـادة )11(

يُحظر على أية منشأة أو فرد مزاولة أي نشاط مرتبط بقطاع التعليم في الإمارة 
دون الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للنظم المتبعة.

مـادة )12(

إدارية  آخر، تفرض غرامة  قانون  بأية عقوبة أشد ينص عليها  الإخلال  مع عدم  	•
)10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام  لا تزيد على 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.

موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية،  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لكل  المقررة  الإدارية  والغرامات  المخالفات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 

منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. 

في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية. 

مـادة )13(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر.  	.1

الإنذار.  	.2

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 	.3
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تعليق النشاط مؤقتاً. 	.4

إلغاء أو وقف الترخيص. 	.5

إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.  	.6

يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ  تبليغ  	•
المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال  تسعين  يوماً من تاريخ 

تقديمه بمثابة  قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 

مـادة )14(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم المتبعة.

مـادة )15(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تســري علــى موظفــي الدائــرة قوانيــن ونظــم المــوارد البشــرية المعمــول بهــا  	•
فــي الإمــارة.

يســري علــى المواطنيــن منهــم قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد المدنيــة  	•
المعمــول بــه فــي الإمــارة.

مـادة )16(

ــرة بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي اللوائــح التنظيميــة  يصــدر رئيــس الدائ 	•
والتنفيذيــة لهــذا القانــون. 

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 
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واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.

والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  

مـادة )17(

يُلغى القانون رقم )8( لسنة 2008 المشار إليه. 	•

يُلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض  	•
مع أحكام هذا القانون. 

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )18(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 10 ( لسنة 2018
بشأن إنشاء دائرة الصحة    

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )23( لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي. ••

أبوظبي ••  - الصحة  هيئة  إنشاء  بشأن   2007 لسنة   )1( رقم  القانون  وعلى 
وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. ••

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••

الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
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 الإمارات العربية المتحدة. :الدولــــــــــــــــــــــة

 إمارة أبوظبي. :الإمـــــــــــــــــــــارة

 المجلس التنفيذي للإمارة. :المجلس التنفيذي  

 دائرة الصحة. :الدائــــــــــــــــــــرة

والعلاج :القطـاع الصحـــي الصحة  مجالات  في  العاملة  والمنشآت  الوحدات 
الصحي  والضمان  الطبية  والمنتجات  والنقاهة  والوقاية 
والإعلام  والتثقيف  الوقائية  والصحة  العامة  والصحة 
من  والدوائية  الصحية  والأبحاث  الخارجي  والعلاج  الصحي 
ومراكز  علاجية  ومراكز  وعيادات  ومستشفيات  شركات 
ومستودعات  وصيدليات  تخصصاتها  بكافة  أبحاث 
الصيدلانية  الاستشارية  والمكاتب  التسويقية  والمكاتب 
سواء  الطبية  المنتجات  ومصانع  الصيدلانية  والمختبرات 
التي تعمل  الوحدات  أو خاصة وخلافه من  كانت حكومية 
من  كان  سواء  الخاص  أو  الحكومي  الصحي  المجال  في 
شخصاً  أو  طبيعياً  شخصاً  إدارتها  يتولى  أو  يملكها 
بتقديم  التي تقوم  الوحدات  بما في ذلك  بالإمارة  اعتبارياً 
للمجالات  والمنتجات  الأدوات  تزويد  أو  الصحية  الخدمات 

الصحية المختلفة.
الجهات العاملة في القطاع الصحي التابعة للدائرة والتي :الجهات التابعـــــة

من  قرار  بتحديدها  ويصدر  وإشرافها  لرقابتها  تخضع 
المجلس التنفيذي.

الباب الثاني
إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2( 

محل  وتحل  الصحة"  "دائرة  تسمى  دائرة  القانون  هذا  أحكام  بموجـب  تنشأ  	•
هيئة الصحة - أبوظبي. 

يُنقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو هيئة الصحة - أبوظبي، وتؤول جميع  	•
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أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف 
القانوني لهيئة الصحة - أبوظبي.

مـادة )3(

الصحية  الخدمات  تقديم  مجال  في  الأمثل  المستوى  تحقيق  إلى  الدائرة  تهدف 
والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي في الإمارة والعمل على النهوض 

بها ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة في هذا المجال.

مـادة )4(

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 	•

الإمارة  في  الصحي  للقطاع  والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  اقتراح  	.1
واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها.

متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية  	.2
للقطاع الصحي.

ميزانياتها  من  كالصرف  التابعة  الجهات  كافة  على  والإشراف  الرقابة  	.3
والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها 

الاستراتيجية والتنفيذية.

السياسات  وضع  خلال  من  النواحي  كافة  من  الصحي  القطاع  تنظيم  	.4
والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  والأنظمة  والمعايير 

المنظمة للقطاع.

السارية  للتشريعات  وفقاً  عليه  والإشراف  الصحي  القطاع  على  الرقابة  	.5
والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع 

وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 

القطاع  في  العاملين  والأشخاص  والشركات  الجهات  كافة  ترخيص  	.6
جودة  في  الأمثل  المستوى  بتوفير  التزامها  مدى  ومراقبة  الصحي 
الخدمات التي تقدمها وذلك وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع 
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الجهات ذات الصلة. 

ورفعها  باختصاصاتها  المتعلقة  والأثمان  والتعرفات  الرسوم  اقتراح  	.7
للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.

التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.8
فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 

المتعلقة  للمشاريع  الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الاستثمار  تشجيع  	.9
باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. 	.10

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

مـادة )5(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.

مـادة )6(

طبقاً  اختصاصاتهم  الصحي  القطاع  في  العاملة  والجهات  الأشخاص  يمارس 
لأحكام النظم واللوائح والقرارات التي تصدرها الدائرة.

مـادة )7(

الدائرة  تزويد  والخاصة  الحكومية  والشركات  والجهات  الأشخاص  كافة  على 
بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها. 
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مـادة )8(

يصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف 
الدائرة. 

الباب الثالث
أحكام عامة

مـادة )9(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يصدر 
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي 
الجهات  التفتيش والرقابة على  تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق 
القطاع الصحي، وذلك للتحقق من تنفيذ  العاملين في  والشركات والأشخاص 

أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.

مـادة )10(

يحظر على أية منشأة أو فرد مزاولة أي نشاط في القطاع الصحي بالإمارة، دون 
الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للنظم المتبعة.

مـادة )11(

إدارية  غرامة  تفرض  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  مع  	•
)10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام  لا تزيد على 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.

موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية،  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لكل  المقررة  الإدارية  والغرامات  المخالفات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 
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منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. 

في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية. 

مـادة )12(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر. 	.1

الإنـــــذار. 	.2

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 	.3

تعليق النشاط مؤقتاً. 	.4

إلغاء أو وقف الترخيص. 	.5

إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.  	.6

يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ  	•
تاريخ  من  يوماً  تسعين  خلال  التظلم  في  البت  عدم  ويعتبر  بها،  المتظلم 

تقديمه بمثابة  قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 
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مـادة )13(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم المتبعة.

مـادة )14(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في  	•
الإمارة.

المدنية  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  منهم  المواطنين  على  يسري  	•
المعمول به في الإمارة.

مـادة )15(

ــرة بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي اللوائــح التنظيميــة  يصــدر رئيــس الدائ 	•
والتنفيذيــة لهــذا القانــون. 

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 

واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.

والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  

مـادة )16(

يُلغى القانون رقم )1( لسنة 2007 المشار إليه. 	•

ــف أو  ــم يخال ــص أو حك ــة كل ن ــات التابع ــاء الجه ــريعات إنش ــن تش ــى م يُلغ 	•
ــون.  ــذا القان ــكام ه ــع أح ــارض م يتع
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يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )17(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 11 ( لسنة 2018
بشأن إنشاء دائرة الطاقة     

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

للغاز •• أبوظبي  إمارة  ملكية  شأن  في   1976 لسنة   )4( رقم  القانون  وعلى 
وتعديلاته. 

وعلى القانون رقم )1( لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول. ••

وعلى القانون رقم )2( لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته. 

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. ••

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.••

الاستعمالات •• 2009 في شأن  )6( لسنة  رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  وعلى 
السلمية للطاقة النووية.

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••
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الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 الإمارات العربية المتحدة. :الدولـــــــــــــــــــــــــة

 إمارة أبوظبي. :الإمــــــــــــــــــــــــارة

 المجلس التنفيذي للإمارة. :المجلس التنفيــــذي

 دائرة الطاقة.:الدائــــــــــــــــــــــرة

فيما :قطــاع الطاقــــــــة المتعلقة  والخدمات  والأعمال  الأنشطة  كل  يشمل 
يلي: 

إنتاج ومعالجة وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء  	.1
الغاز والنفط ومشتقاته.

توليد وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الكهرباء  	.2
بكل أنواعها )نظيفة، متجددة، تقليدية(. 

إنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع  	.3
وشراء المياه.

الصحي  الصرف  مياه  من  والتخلص  ومعالجة  تجميع  	.4
ومخلفاته وإعادة تدوير الناتج من معالجة مياه الصرف 

الصحي. 

في  المبرد  السائل  وتزويد  وتوزيع  وتخزين  إنتاج  	.5
استخدامات التبريد المركزي. 

والتي :الجهات التابعـــــــة  للدائرة  التابعة  الطاقة  قطاع  في  العاملة  الجهات 
من  قرار  بتحديدها  ويصدر  وإشرافها،  لرقابتها  تخضع 

المجلس التنفيذي. 
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الباب الثاني
إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2( 

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الطاقة"، وتحل محل هيئة  	•
مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء.

يُنقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب  	•
التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما 

وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف القانوني لهما.

مـادة )3(

تهدف الدائرة إلى تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة 
بقطاع الطاقة والعمل على النهوض به ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة 
في هذا القطاع، وفقاً للتشريعات السارية وبالتعاون مع الجهات المختصة في 

الدولة.

مـادة )4(

الدائرة  تباشر  للبترول،  الأعلى  المجلس  باختصاصات  الإخلال  عدم  مع  	•
وبالتنسيق معــــه - متى اقتضى الأمر ذلك - الاختصاصات الآتية:

اقتــراح الخطــط الاســتراتيجية والتنفيذيــة لقطــاع الطاقــة فــي الإمــارة  	.1
تنفيذهــا. علــى  والإشــراف  التنفيــذي  المجلــس  مــن  واعتمادهــا 

متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية  	.2
لقطاع الطاقة. 

ميزانياتها  من  كالصرف  التابعة  الجهات  كافة  على  والإشراف  الرقابة  	.3
والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها 

الاستراتيجية والتنفيذية.
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السياسات  وضع  خلال  من  النواحي  كافة  من  الطاقة  قطاع  تنظيم  	.4
والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  والأنظمة  والمعايير 

المنظمة للقطاع.

الرقابة على قطاع الطاقة والإشراف عليه وفقاً للتشريعات والاتفاقيات  	.5
والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع وبالتنسيق 

مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 

ترخيص كافة المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في  	.6
قطاع الطاقة ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة 
الخدمات التي تقدمها وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات 

ذات الصلة. 

ورفعها  باختصاصاتها  المتعلقة  والأثمان  والتعرفات  الرسوم  اقتراح  	.7
للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.

التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.8
فيما يتعلق باختصاصات الدائرة.

المتعلقة  للمشاريع  الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الاستثمار  تشجيع  	.9
باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.  	.10

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

 

مـادة )5(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
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مـادة )6(

الدائرة  تزويد  والخاصة  الحكومية  والشركات  والجهات  الأشخاص  كافة  على 
بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.

مـادة )7(

يصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف 
الدائرة. 

الباب الثالث
أحكام عامة

مـادة )8(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يصدر 
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي 
الجهات  التفتيش والرقابة على  تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق 
تنفيذ  من  للتحقق  وذلك  الطاقة،  قطاع  في  العاملين  والأشخاص  والشركات 

أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.

مـادة )9(

الإمارة  الطاقة في  أو فرد مزاولة أي نشاط مرتبط بقطاع  يُحظر على أي منشأة 
دون الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للنظم المتبعة.

مـادة )10(

إدارية  غرامة  تفرض  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  مع  	•
)10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام  لا تزيد على 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.
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موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية،  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لكل  المقررة  الإدارية  والغرامات  المخالفات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 

منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. 

في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية. 

مـادة )11(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر. 	.1

الإنذار. 	.2

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 	.3

تعليق النشاط مؤقتاً. 	.4

إلغاء أو وقف الترخيص. 	.5

إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.  	.6

تاريخ   من  يوماً  ستين  خلال  الدائرة  أمام  الإدارية  الجزاءات  من  التظلم  يجوز  	•
يوماً من  التظلم خلال تسعين  البت في  بها، ويعتبر عدم  المتظلم  تبليغ 

تاريخ تقديمه بمثابة  قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 
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مـادة )12(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم المتبعة.

مـادة )13(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في  	•
الإمارة.

المدنية  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  منهم  المواطنين  على  يسري  	•
المعمول به في الإمارة.

مـادة )14(

ــرة بعــد موافقــة المجلــس التنفيــذي اللوائــح التنظيميــة  يصــدر رئيــس الدائ 	•
والتنفيذيــة لهــذا القانــون. 

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 

واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه.

والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مـادة )15(

يُلغى من القانون رقم )2( لسنة 1998 المشار إليه وأي تشريع آخر، كل نص  	•
أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يُلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض  	•
مع أحكام هذا القانون. 
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يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )16(

يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قانون رقم ) 12 ( لسنة 2018
بشأن  إنشاء دائرة تنمية المجتمع      

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

الوطني •• المجلس الاستشاري  1971 في شأن  )2( لسنة  القانون رقم  وعلى 
وتعديلاته.

التقاعد •• ومكافآت  معاشات  شأن  في   2000 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. ••

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القانون الآتي:••

الباب الأول 
تعريفـــات
مـادة )1(

المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  في 
الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارات العربية المتحدة. :الدولــــــــــــــــــــة

إمارة أبوظبي.:الإمـــــــــــــــــــارة    
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المجلس التنفيذي للإمارة.:المجلس التنفيذي        

دائرة تنمية المجتمع. :الدائــــــــــــــــــــــرة 

يهدف :القطاع الاجتماعي الذي  العام  الاجتماعي  العمل  من  متكامل  نظام 
النواحي  الأفراد والأسر والمجتمع من كافة  لرعاية وتنمية 
وغير  منها  الربحية  والخاصة،  العامة  الجهات  ويشمل 
الربحية، التي تقدم خدمات للقطاع الاجتماعي والتي تعنى 
بشؤون الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص كما 
تعنى بشؤون القصر والأيتام والمحتاجين وأصحاب الهمم 

والشباب وكبار السن ومجهولي النسب.
للدائرة :الجـهـات التـابعــة التابعة  الاجتماعي  القطاع  في  العاملة  الجهات 

والتي تخضع لرقابتها وإشرافها ويصدر بتحديدها قرار من 
المجلس التنفيذي.

الجهات الخاصة التي تعمل في القطاع الاجتماعي وتشمل :المنشــآت الخاصــة 
الجمعيات ذات النفع العام. 

الباب الثاني
إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2( 

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة تنمية المجتمع".

مـادة )3(

تهدف الدائرة إلى تحقيق نظام متكامل من العمل الاجتماعي في الإمارة وتشجيع 
الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي ومساندتها لتمكينها من تحقيق أهدافها 
العام  الاجتماعي  العمل  في  المشاركة  أهمية  حول  الوعي  زيادة  على  والعمل 

وتعزيز قيم خدمة المجتمع. 
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مـادة )4(

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:  	•

الإمارة  في  الاجتماعي  للقطاع  والتنفيذية  الاستراتيجية  الخطط  اقتراح  	.1
واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها.

متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية  	.2
للقطاع الاجتماعي. 

الرقابــة والإشــراف علــى كافــة الجهــات التابعــة كالصــرف مــن ميزانياتهــا  	.3
والعوائــد التــي تحققهــا والتزامهــا بواجباتهــا واختصاصاتهــا وإقــرار 

خططهــا الاســتراتيجية والتنفيذيــة.

وضــع  خــال  مــن  النواحــي  كافــة  مــن  الاجتماعــي  القطــاع  تنظيــم  	.4
التنفيذيــة  والتعاميــم  والقــرارات  والأنظمــة  والمعاييــر  السياســات 

للقطــاع. المنظمــة  والتشــغيلية 

للتشريعات  وفقاً  عليه  والإشراف  الاجتماعي  القطاع  على  الرقابة  	.5
والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع 

وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 

ترخيص كافة المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في  	.6
في  الأمثل  المستوى  بتوفير  التزامها  مدى  ومراقبة  الاجتماعي  القطاع 
جودة الخدمات التي تقدمها وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة. 

اقتــراح الرســوم والتعرفــات والأثمــان المتعلقــة باختصاصاتهــا ورفعهــا  	.7
ــة. ــم المتبع ــق النظ ــاد وف ــذي للاعتم ــس التنفي للمجل

التنفيذي  أبوظبي  لمكتب  التحليلية  والدراسات  الدورية  التقارير  رفع  	.8
فيما يتعلق باختصاصات الدائرة.

المتعلقة  للمشاريع  الخاص  القطاع  مع  والشراكة  الاستثمار  تشجيع  	.9
باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
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أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. 	.10

للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها  	•
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

مـادة )5(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. 	•

للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون  	•
أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.

مـادة )6(

ذلك  في  بما  والخاصة  الحكومية  والشركات  والجهات  الأشخاص  كافة  على 
التي  والمعلومات  بالمستندات  الدائرة  تزويد  والمؤسسات  الخاصة  المنشآت 

تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.

مـادة )7(

لرقابة  تخضع  والتي  التابعة  الجهات  بتحديد  قراراً  التنفيذي  المجلس  يصدر 
وإشراف الدائرة. 

الباب الثالث
أحكام عامة

مـادة )8(

بتحديد  قراراً  الدائرة  رئيس  مع  بالاتفاق  أبوظبي   - القضاء  دائرة  رئيس  يصدر 
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي 
الجهات  على  والرقابة  التفتيش  لهم حق  ويكون  اختصاصاتهم  دائرة  تقع في 
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وذلك  الاجتماعي،  القطاع  في  العاملة  والمؤسسات  والأشخاص  والشركات 
والتعاميم  والقرارات  والنظم  واللوائح  القانون  هذا  أحكام  تنفيذ  من  للتحقق 

الصادرة تنفيذاً له.  

مـادة )9(

يحظر على المنشآت الخاصة ما يلي:  	•

ممارسة أي أنشطة في القطاع الاجتماعي بالإمارة إلا بعد الحصول على  	.1
موافقة الدائرة. 

مخالفة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة.  	.2

يحظر على الشخص الطبيعي ممارسة أي مهنة في القطاع الاجتماعي - وإن  	•
كان على سبيل التطوع - إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة. 

مـادة )10(

إدارية  غرامة  تفرض  آخر،  قانون  عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  مع  	•
لا تزيد على  )10,000,000( عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام 
والقرارات  والسياسات  والنظم  والتنفيذية  التنظيمية  ولوائحه  القانون  هذا 

والتعاميم المنفذة له.

موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  ويصدر  الإدارية،  الغرامات  تحصيل  الدائرة  تتولى  	•
لكل  المقررة  الإدارية  والغرامات  المخالفات  يحدد  جدولاً  التنفيذي  المجلس 

منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن  	•
يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد 
غرامة تعادل )75%( من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا 

تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.
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في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،  	•
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

المشار  التصالح  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية.   

مـادة )11(

للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية:  	•

لفت نظر. 	.1

الإنذار. 	.2

وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 	.3

تعليق النشاط مؤقتاً. 	.4

إلغاء أو وقف الترخيص. 	.5

إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.  	.6

يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ  	•
تاريخ  من  يوماً  تسعين  خلال  التظلم  في  البت  عدم  ويعتبر  بها،  المتظلم 

تقديمه بمثابة قبول للتظلم.

تطبيق  وضوابط  إجراءات  القانون  لهذا  والتنفيذية  التنظيمية  اللوائح  تحدد  	•
الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه. 

مـادة )12(

للاعتماد  التنفيذي  للمجلس  ورفعه  التنظيمي  هيكلها  اقتراح  الدائرة  تتولى 
وفق النظم  المتبعة.
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مـادة )13(

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. 	•

تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في  	•
الإمارة.

المدنية  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قانون  منهم  المواطنين  على  يسري  	•
المعمول به في الإمارة.

مـادة )14(

التنظيمية  اللوائح  التنفيذي  المجلس  موافقة  بعد  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
والتنفيذية لهذا القانون.

السارية  والتعاميم  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالسياسات  العمل  يستمر  	•
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة 

واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكام هذا القانون.

والتشغيلية  التنفيذية  والتعاميم  والقرارات  السياسات  الدائرة  رئيس  يصدر  	•
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  

مـادة )15(

القانون توفيق  على كافة الأشخاص والمنشآت الخاصة الخاضعين لأحكام هذا 
أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من 

المجلس التنفيذي. 
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مـادة )16(

يُلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض  	•
مع أحكام هذا القانون.

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 	•

مـادة )17(

 يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

                                                                                      خليفة بن زايد آل نهيان 

			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ: 20 - فبراير - 2018 م

الموافق : 4 - جمادى الآخرة - 1439 هـ
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قرارات ولي العهد رئيس  
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
 رقم )6( لسنة 2018 

بشأن إنشاء أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

بإمارة •• والأمن  الشرطة  قوة  شأن  في   1977 لسنة   )7( رقم  القانون  وعلى 
أبوظبي وتعديلاته. 

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القرار الآتي:••

مـادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة 
قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

إمارة أبوظبي.:الإمـــــــــــــــــــارة    

المجلس التنفيذي للإمارة.:المجلس التنفيذي        

القيادة العامة لشرطة أبوظبي.:القيادة العامـــــــة 

القائد العام لشرطة أبوظبي.:القائـــد العــــــــام

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.:الأكاديميــــــــة

مجلس إدارة الأكاديمية.:مجلــــس الإدارة

مدير الأكاديمية.:المديــــــــــــــــــــــر

المجلس العلمي للأكاديمية.:المجلس العلمــــي        
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مـادة )2( 

زايد  بن  سيف  "أكاديمية  تسمى  أكاديمية  القرار  هذا  أحكام  بموجب  تنشأ  	•
للعلوم الشرطية والأمنية"، تتبع القيادة العامة.

القائد  من  بتوصية  ويجوز  أبوظبي،  مدينة  الرئيسي  الأكاديمية  مقر  يكون  	•
العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها بعد موافقة المجلس التنفيذي.

مـادة )3(

تهدف الأكاديمية إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي القيادة العامة وغيرهم 
من خلال توفير التأهيل والتدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات 
أهدافها  تحقيق  سبيل  في  لها  ويكون  المساعدة،  والعلوم  والأمن  الشرطة 

مباشرة الاختصاصات التالية:                                                                    
التدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الشرطة  وضع برامج  	.1

والأمن والعلوم المساعدة.
عقد الدورات التدريبية الشرطية والأمنية والإدارية والتقنية. 	.2

تعزيز التعاون العلمي والتدريبي مع المؤسسات العلمية والشرطية. 	.3
تنمية وتدريب وتأهيل منتسبي القيادة العامة وغيرهم في كافة التخصصات. 	.4

منح الشهادات التدريبية والمهنية وفق التشريعات السارية.  	.5
أية اختصاصات أخرى تكلف بها من القيادة العامة.  	.6

مـادة )4(

يتولى إدارة الأكاديمية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن  	•
فيهم الرئيس ونائبه يصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي.

مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 	•

تحدد النظم واللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت  	•
على قراراته.
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مادة )5(

يتولى مجلس الإدارة ما يأتي :

اعتماد السياسة العلمية والخطط الاستراتيجية للأكاديمية ومتابعة تنفيذها. 	.1

إقرار النظم واللوائح الداخلية للأكاديمية ورفعها للقائد العام للاعتماد وفق  	.2
التشريعات السارية.

تطوير وتحديث ورفع أداء وأساليب عمل الأكاديمية. 	.3

تمهيداً  العام  للقائد  ورفعها  للأكاديمية  السنوية  الموازنة  مشروع  إقرار  	.4
للاعتماد وفق التشريعات السارية.

التشريعات  وفق  للأكاديمية  التابعة  والمدارس  والمراكز  المعاهد  إنشاء  	.5
السارية.

وفق  للاعتماد  العام  للقائد  ورفعه  للأكاديمية،  التنظيمي  الهيكل  إقرار  	.6
التشريعات السارية.

ورفعها  الأكاديمية  من  المقدمة  والخدمات  بالدورات  الخاصة  الرسوم  اقتراح   	.7
للقائد العام تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

مادة )6(

يكون للأكاديمية مدير يُعين وفق النظم والقواعد المعمول بها في الإمارة،  	•
ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:

الإشراف على الشؤون التعليمية والإدارية والمالية للأكاديمية. 	.1

إعداد النظم واللوائح الداخلية للأكاديمية ورفعها لمجلس الإدارة. 	.2

وفق  والمستشارين  والخبراء  والمدربين  التدريس  هيئة  أعضاء  تعيين  	.3
الشروط والمؤهلات المحددة من المجلس العلمي ووفق الإجراءات المعمول 

بها بالقيادة العامة. 

إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. 	.4
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تقديم تقرير سنوي عن أداء الأكاديمية لمجلس الإدارة.  	.5

المصادقة على إصدار الشهادات وفق النظم المتبعة. 	.6

اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه لمجلس الإدارة. 	.7

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 	.8

أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.  	.9

للمدير تفويض بعض اختصاصاته لأي من الضباط العاملين بالأكاديمية. 	•

مادة )7(

الأقل  أعضاء على  يتكون من خمسة  الأكاديمية مجلس علمي  يشكل في  	•
بمن فيهم الرئيس ونائبه يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة.

مدة العضوية في المجلس العلمي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 	•

وكيفية  العلمي  المجلس  انعقاد  إجراءات  الداخلية  واللوائح  النظم  تحدد  	•
التصويت على قراراته.

مادة )8(

يختص المجلس العلمي بالآتي :                                                        

العلمية  للمؤهلات  والنظم  والشروط  البرامج  بشأن  مقترحات  تقديم  	.1
المطلوبة.

تنظيم برامج الدراسة والامتحانات.                                            	.2

مناهجها  وتحديث  للأكاديمية  التابعة  والمدارس  والمراكز  المعاهد  تطوير  	.3
وأدائها.

التوصية بمنح الشهادات وفقاً للشروط المعتمدة.                                                 	.4

تشجيع البحث العلمي.                                        	.5
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وضع شروط ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس والمدربين والخبراء والمستشارين  	.6
وفقاً  للتشريعات السارية.

أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.    	.7

مادة )9(

موافقة  بعد  القرار  هذا  أحكام  بتنفيذ  الخاصة  اللوائح  الإدارة  مجلس  يصدر  	•
القائد العام.

لمجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 	•

مادة )10(

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار ولي العهد
    رقم )7( لسنة 2018 

بإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للثقافة الإسلامية  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

ــامية •• ــة الإس ــد للثقاف ــاء دار زاي ــنة 2005 بإنش ــم )10( لس ــون رق ــى القان وعل
ــه. وتعديلات

وعلــى قــرار ولــي العهــد رقــم )75( لســنة 2014 بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة ••
دار زايــد للثقافــة الإســامية.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس إدارة دار زايد للثقافة الإسلامية برئاسة سعادة الدكتور/ 
محمد عتيق سلطان الفلاحي، وعضوية كل من أصحاب السعادة والسادة: 

د. مطر محمد سيـف النعيمـــــــــــــــي. 	.1

محمد حاجي عبد الله حسين الخـــوري. 	.2

نورة خليفـــة سالــــــــــم السويــــــــدي. 	.3

د. فاطمــــــــــــة حمـــد المزروعـــــــــــي. 	.4

د. نجوى محمد داوود الحوســـــــــــــني. 	.5

د. فـــــــاروق محمــــود حمـــــــــــــــــــادة.	 	.6
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المـادة الثانية

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثالثة

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )8( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى الدكتــور/ مطــر راشــد محمــد 
الحايطــه الدرمكــي، تكريمــً لــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )9( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى المهنــدس/ عبدالــرب علــي أحمــد 
حســين الحميــري، تكريمــً لــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )10( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى الكابتــن/ عبدالكريــم مبــارك أحمــد 
عبــدالله المصعبــي، تكريمــً لــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )11( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى المهنــدس/ يوســف محمــد قاســم 
محمــد الحوســني، تكريمــً لــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )12( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي  إلــى الســيدة/ ســهيلة ســعيد صالــح 
ســعيد المنــذري، تكريمــً لهــا لمــا قدمتــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )13( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى النقيــب الدكتــور/ ســالم ســعيد 
ســالم الطليــع الظهــوري، تكريمــً لــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )14( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى المهنــدس/ غانــم صــاح عبدالعزيز 
محمــد القاســم، تكريمــً لــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )15( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى الدكتــور/ محمــود فــوزي عبــدالله 
الحــادر، تكريمــً لــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )16( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

ــى الســيد/ فيصــل محمــد حســين  يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إل
ــه لمــا قدمــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة. ــري، تكريمــً ل منيــف الجاب

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )17( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى الســيدة/ نــوف علــي ســلطان علي 
الحمــادي، تكريمــً لهــا لمــا قدمتــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )18( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى الدكتــورة/ دعــاء حاتــم ســيف 
الديــــــــــــــن عبدالرحمــن، تكريمــً لهــا لمــا قدمتــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )19( لسنة 2018 

بشأن منح وسام رئيس المجلس التنفيذي  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى قــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقم )100( لســنة 2013 بشــأن وســام ••
رئيــس المجلــس التنفيذي.

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

يُمنــح وســام رئيــس المجلــس التنفيــذي إلــى المهندســة/ خولــة محمــد خلفــان 
محمــد الدهمانــي، تكريمــً لهــا لمــا قدمتــه مــن خدمــات متميــزة للإمــارة.

المـادة الثانية

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  14 – فبراير – 2018 م

الموافق : 28 – جمادى الأولى – 1439 هـ



120

قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )20( لسنة 2018 

بشـأن اختصاصات إضافية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي  إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلــى القانــون رقــم )5( لســنة 2018 بشــأن إنشــاء دائــرة التخطيــط العمراني ••
والبلديات. 

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة 
قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

المخطط العمراني   
الاسـتـراتـيــجــــي

المستندات والخرائط التي تحدد الاستخدامات العامة للأراضي، :
خطوط  ومسارات  الرئيسية  والطرق  والارتفاعات،  والكثافات 

البنية التحتية الرئيسية.
المستنــــــدات والخرائـــــط لمواقـــــع وأبعــــاد الأراضــــي بجميــع :المخـطـط الـــعـــام 

استخداماتهــــــا ومعاييرهـــــا التطويريــة وأبعـــــاد المســـــارات 
المخصصــة لشــبكات النقــل والبنيــة التحتيــة والمســـاحات 

العامــة، ويشــمل جميــع مســتويات التخطيــط التفصيلــي.
غير :الـــــــطـــــــــــــرق  أو  معبدة  كانت  سواء  والسير  للمرور  مخصصة  أراض 

معبدة، وتشمل جميع أنواع الطرق بما في ذلك طرق الصيانة 
والممـــرات  والأنفاق  والشوارع  والجسور  والتحويلات  والطوارئ 
وما يرتبط بها من أكتاف وخنادق ومجار وأرصفة وجزر سلامة 
إنارة،  وأجهزة  إرشادية  ولوحات  وساحات  وميادين  ودوارات 
بالإضافة  وإشارات ضوئية وأجهزة تحكم ومعدات ملحقة بها، 

إلى الجدران الإسنادية والحواجز المثبتة لها.
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المعتمدة :حـــرم الطـريـــق للرسومات  طبقاً  البناء  خطي  بين  المسافة 
الأرضية  المساحات  وكذلك  الإمارة،  في  المعنية  الجهات  من 
الخدمات  وخطوط  وتوسعتها  الطرق  لإنشاء  المخصصة 
والبنية التحتية ومناطق المسطحات الخضراء وأرصفة الطرق 

والمواقف.

المـادة الثانية

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: 

التنفيــذي  للمجلــس  ورفعــه  الاســتراتيجي  العمرانــي  المخطــط  إعــداد  	.1
للاعتمــاد.  

اعتماد مخططات الطرق وحرم الطريق في الإمارة. 	.2

إقــرار المخطــط العــام وسياســات ونظــم التطويــر العمرانــي فــي الإمــارة  	.3
المتعلقــة بــه، ويشــمل ذلــك المــدن والأحيــاء والأراضــي بجميــع أنواعهــا 

والاســتصلاح. الــردم  وأعمــال  التحتيــة  والبنيــة  الخدميــة،  والمرافــق 

التطويــر  تنفيــذ مخططــات وسياســات  إجــراءات  علــى تســهيل  العمــل  	.4
ببنودهــا. والالتــزام  تنفيذهــا  ومراقبــة  العمرانــي، 

الأراضــي  لاســتخدامات  المنظمــة  العامــة  والتوجهــات  الضوابــط  إعــداد  	.5
الإمــارة. فــي  المختلفــة 

إعــداد وتطبيــق وتعديــل إجــراءات تقديــم الطلبــات المتعلقــة بكافة مشــاريع  	.6
التطويــر العمرانــي فــي الإمــارة وفقــً للمخطــط العــام، والسياســات واللوائــح 

والأنظمــة الموضوعــة فــي هــذا الشــأن، ومراقبــة تنفيــذ تلــك الإجــراءات.

إعــداد اللوائــح المتعلقــة باشــتراطات ومواصفــات البنــاء فــي الإمــارة ووضــع  	.7
ــة. ــات ذات الصل ــع الجه ــيق م ــا بالتنس ــة به ــراءات المتعلق ــة والإج الأنظم

والإجــراءات  الأنظمــة  ووضــع  العقــاري  بالقطــاع  المتعلقــة  اللوائــح  إعــداد  	.8
بهــا. المتعلقــة 
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التحقــق مــن توافــق السياســات المتبعــة فــي البلديــات والمجالــس البلديــة  	.9
مــع السياســة العامــة لحكومــة أبوظبــي.

ــر الســنوية عــن إنجــازات البلديــات وأعمــال المجالــس البلديــة  تلقــي التقاري 	.10

ورفعهــا إلــى مكتــب أبوظبــي التنفيــذي مشــفوعة بتقييــم مــن رئيــس 
وأعضــاء المجلــس البلــدي حــول هــذه الإنجــازات.

وضــع إطــار عــام للتفاعــل بيــن البلديــات والمجالــس البلديــة والجهــات  	.11

الحكوميــة الأخــرى فــي الإمــارة.

التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة الأخــرى علــى المســتوى المحلــي والاتحــادي  	.12

فيمــا يتعلــق بالعمــل البلــدي.

التنســيق بيــن بلديــات الإمــارة فيمــا يتعلــق بالمشــروعات التــي تدخــل فــي  	.13

اختصــاص بعــض أو جميــع هــذه البلديــات لأغــراض تحديــد الأســلوب الأمثــل 
للإشــراف علــى هــذه المشــروعات.

ــن  ــة م ــات المقدم ــات الموازن ــتراتيجية ومقترح ــط الاس ــات الخط ــرار مقترح إق 	.14

قبــل البلديــات والمجالــس البلديــة فــي الإمــارة ورفعهــا إلــى المجلــس 
لاعتمادهــا.  التنفيــذي 

اقتــراح الإطــار التشــغيلي لتعريــف الأدوار والمســئوليات المنوطــة بالجهــات  	.15

الحكوميــة المشــاركة فــي وضــع نظــام العنونة والأســماء الجغرافية وأســماء 
الشــوارع والبيانــات المكانيــة والأعمــال المســاحية فــي الإمــارة ورفعهــا إلــى 

المجلــس التنفيــذي للاعتمــاد.

وضع المواصفات والآليات المتعلقة بنظام العنونة. 	.16

الاستشــارية  المكاتــب  المقاوليــن وتصنيــف  نظــم تصنيــف  وإدارة  إعــداد  	.17

المهندســين. وقيــد  الهندســية 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.  	.18
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المـادة الثالثة

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المـادة الرابعة 

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  20 – فبراير – 2018 م

الموافق : 4 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )21( لسنة 2018 

بشأن اختصاصات إضافية لدائرة النقل 
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز ••
الحكومــي فــي  إمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه.

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة النقل.••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: 

اقتــراح مخططــات الطــرق ورفعهــا إلــى دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات  	.1
للاعتمــاد.

ــي  ــري ف ــري والبح ــل الب ــي والنق ــران المدن ــات الطي ــة قطاع ــم ومراقب تنظي 	.2
الإمــارة وتحقيــق أعلــى معاييــر الســامة والأمــن وحمايــة البيئــة والنمــو 
الاقتصــادي فيهــا والمشــاركة بالتحقيقــات فــي الحــوادث، والعمــل علــى 
النهــوض بهــا بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة داخــل الدولــة وخارجهــا، 

وذلــك وفقــً للتشــريعات الســارية. 

الإشــراف علــى تطبيــق القوانيــن والأنظمــة واللوائــح التــي تصدرهــا منظمــات  	.3
الطيــران المدنــي والنقــل البحــري الدوليــة والإقليميــة، لمســايرة أوجــه نشــاط 
وتطــور الطيــران المدنــي والملاحــة البحريــة فــي دول العالــم، تحقيقــً لأعلــى 

معاييــر الأمــن والســامة فــي تلــك القطاعــات.

ــوي  ــل الج ــوق النق ــة بحق ــد المتعلق ــكام والقواع ــذ الأح ــى تنفي ــراف عل الإش 	.4
الجويــة  بالملاحــة  والخاصــة  الأطــراف  المتعــددة  أو  الثنائيــة  والاتفاقيــات 
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والبحريــة التــي تعقــد مــع دول أو أطــراف أخــرى.

في  والهبوط  الإمارة  إقليم  فوق  التحليق  بشروط  المتعلقة  القواعد  وضع  	.5
الخاصة  المهابط  إنشاء  وشروط  معايير  وكذلك  منها  والإقلاع  مطاراتها 

بالطائرات بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

تتعلــق  التــي  الدوليــة  والتوصيــات  القياســية  القواعــد  تنفيــذ  مراقبــة  	.6
بالتســهيلات، طبقــً لمــا جــاء فــي الملحــق التاســع لمعاهــدة الطيــران 
المدنــي الدولــي، وكذلــك التوصيــات التــي تتخذهــا لجنــة التســهيلات فــي 

المختلفــة. دوراتهــا 

وضــع الأنظمــة والقــرارات المتعلقــة بحمايــة المســتهلك وتشــجيع المنافســة  	.7
ومنــع الاحتــكار والرقابــة علــى الأســعار ومســتوى الخدمــات فــي قطــاع النقــل، 

ورفعهــا للمجلــس التنفيــذي للاعتمــاد.

إليهــا  يعهــد  التــي  والشــركات  والجهــات  المراكــز  التــزام  مــدى  مراقبــة  	.8
المركبــات  ومواقــف  والموانــئ  المطــارات  وإدارة  العــام  النقــل  بمزاولــة 
ومحطــات النقــل العــام ومراكــز التحكــم المــروري ومحطــات الأوزان المحوريــة 
والمرافــق اللوجســتية المخصصــة للنقــل البــري للبضائــع وغيرهــا مــن 
الجهــات والشــركات العاملــة فــي قطــاع النقــل بتوفيــر أعلــى مســتوى مــن 
الخدمــات للمســتفيدين منهــا، والتــزود مــن تلــك الجهــات والشــركات دوريــً 
بكافــة المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات المتعلقــة بالعمليــات والأنشــطة 

ــارة. ــي الإم ــل ف ــاع النق ــة بقط المرتبط

توقيــع مذكــرات التفاهــم الثنائيــة المتعلقــة بحقــوق النقــل الجــوي عبــر  	.9
المتبعــة. الإجــراءات  الإمــارة حســب  مطــارات 

منــح الموافقــات اللازمــة للتصريــح للمشــغلين الجوييــن بتســيير رحلاتهــم  	.10
المنتظمــة وغيــر المنتظمــة مــن وإلــى مطــارات الإمــارة مــع مراعــاة اســتيفاء 

ــة والمحليــة ذات العلاقــة. الموافقــات اللازمــة مــن الجهــات الاتحادي

تنظيــم الممــرات المائيــة والميــاه الداخليــة فــي الإمــارة والإشــراف علــى  	.11
والمجلــس  المســلحة  القــوات  لســيطرة  الخاضعــة  الميــاه  عــدا  إدارتهــا، 
الأعلــى للبتــرول، وترســيم وتحديــد وتعديــل مســاراتها وأعماقهــا، ومراقبــة 
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المســوحات البحريــة وحركــة وســائل النقــل البحــري فيهــا وتحديــد الســرعات 
المقــررة لهــا وأوقــات عبورهــا، والأماكــن التــي يحظــر المــرور فيهــا، وتحديــد 
مناطــق الاســتخدام والإنــزال والأنشــطة التجاريــة والترفيهيــة - بمــا فــي ذلــك 
اســتخدام الدراجــات المائيــة- التــي يمكــن القيــام بهــا داخــل تلــك المناطــق 

ومنــح الموافقــات اللازمــة بشــأنها.

مراقبــة التــزام الســفن بأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا  	.12
الدولــة فــي شــأن الأنظمــة البحريــة الدوليــة والإقليميــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق 

بســامة الأرواح فــي البحــار ومنــع التلــوث.

مــع  بالتنســيق  البحريــة  والأرصفــة  المراســي  ومواصفــات  مواقــع  تحديــد  	.13
المختصــة. الجهــات 

ــائل  ــات وس ــارة ومواصف ــي الإم ــة ف ــة البحري ــة للملاح ــح المنظم ــع اللوائ وض 	.14
الإرشــاد الملاحيــة والإشــراف علــى تطبيقهــا.

وضــع الضوابــط والشــروط اللازمــة لإصــدار التراخيــص الفرديــة والتجاريــة  	.15
لوســائل النقــل البحــري وشــروط منــح رخــص قيادتهــا ومواصفاتهــا الفنيــة، 
والتحقــق مــن توافقهــا مــع معاييــر واشــتراطات الأمــن والســامة والأنظمــة 

ــار. ــً للإبح ــة وصلاحيتهــا فني البيئي

اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة - بالتنســيق مــع الجهــات الاتحاديــة والمحليــة  	.16
حــال  عليهــا،  والتحفــظ  بحــري  نقــل  وســيلة  أيــة  لإبعــاد   - العلاقــة  ذات 
تهديدهــا لــأرواح أو الممتلــكات أو الكائنــات البحريــة أو عرقلــة الملاحــة أو 
عــدم صلاحيتهــا فنيــً أو تســببها فــي تلــوث بيئــي، وذلــك وفــق الإجــراءات 

والضوابــط التــي تحددهــا الدائــرة.

تمثيــل الإمــارة فــي المؤتمــرات والمحافــل والمفاوضــات المتعلقة بأنشــطتها  	.17
بالتنســيق مــع الجهــات الاتحاديــة والمحليــة ذات العلاقــة.

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.  	.18
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المـادة الثانية 

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المـادة الثالثة

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  20 – فبراير – 2018 م

الموافق : 4 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )22( لسنة 2018 

بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التنمية الاقتصادية 
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في  إمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: 

ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص  	.1
عليها في التشريعات الاتحادية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة. 	.2

وضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجاريـة  	.3
والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية.

إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه. 	.4

وإقامة  الاقتصادية  المنظمات  نشاط  ومتابعة  الاقتصادية  الاتفاقيات  عقد  	.5
المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقاً للتشريعات السارية بالتنسيق 

مع الجهات ذات الصلة.

ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  الإمارة  في  الصناعة  قطاع  ودعم  وتطوير  تنمية  	.6
الصلة.

للمجلس  ورفعها  أهدافها،  يخدم  بما  للدائرة  تابعة  مراكز  أي  إنشاء  اقتراح  	.7
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التنفيذي للاعتماد.

وبراءات  الابتكار  قطاع  ومشاريع  ومبادرات  برامج  وإدارة  ودعم  وتطوير  تنمية  	.8
الاختراع في الإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.  	.9

المـادة الثانية 

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المـادة الثالثة 

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  20 – فبراير – 2018 م

الموافق : 4 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )23( لسنة 2018 

بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الثقافة والسياحة   
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في  إمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة. ••

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••

أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة 
قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الطريقــة التــي يتــم بهــا الإشــراف علــى التــراث الثقافــي :إدارة التراث الثقافي
وإدارتــه عــن طريــق تعريفــه وحمايتــه ودراســته وتوثيقــه 
والحفــاظ عليــه وصيانتــه والترويــج لــه واســتخدامه بشــكل 

مســتدام فــي الحاضــر أو المســتقبل.
لتراث :الملكيـــة الثقافيــة بالنسبة  الأهمية  ذات  والعقارات  المنقولة  الملكيات 

الإمارة الثقافي ومواطنيها، مثل النصب الهندسية والفنية 
الأثرية،  والمعالم  والمواقع  والدنيوية،  والدينية  والتاريخية 
والإحاثي  والجيولوجي  الطبيعي  التاريخ  ومخلفات  ومعالم 
والقطع الفنية، والمخطوطات والكتب، وغيرها من الأشياء 

ذات القيمة الثقافية.
نشاطاً :المنشــأة السياحيــة يزاول  خاص  أو  عام  معنوي  أو  طبيعي  شخص  أي 

سياحياً.
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المـادة الثانية

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: 

تنظيــم المعــارض والمؤتمــرات والفعاليــات ذات الصلــة بالثقافــة والتــراث  	.1
الثقافــي.

إنشــاء وإدارة المكتبــات العامــة وإدارة دار الكتــب القائمــة فــي مدينة أبوظبي  	.2
ورعايــة النشــاط الفكــري والفنــي بــإدارة قاعــات المحاضــرات والمؤتمــرات 
واللقــاءات  والنــدوات  الدراســية  الحلقــات  وتنظيــم  الثقافيــة،  والعــروض 
الفكريــة والعلميــة والفنيــة والمهنيــة، ونشــر الدراســات والبحــوث فــي مجــال 

ــرة. ــات الدائ اختصاص

الحفــاظ علــى المواقــع والمبانــي الأثريــة والتراثيــة والتاريخيــة وإعــداد قوائــم  	.3
ــة. ــة والعقاري ــة المنقول ــة الثقافي ــكات التراثي ــرد بالممتل ج

القيــام بأعمــال التنقيــب فــي مجــال الآثــار وترميــم المقتنيــات الأثريــة وإصــدار  	.4
التراخيــص اللازمــة للتنقيــب عنهــا والإشــراف علــى أعمال ونشــاطات البعثات 

العلميــة فــي مجــال الآثــار.

الثقافيــة  المقتنيــات  علــى  والإشــراف  المتاحــف  وتطويــر  وإدارة  إنشــاء  	.5
عليهــا. والحفــاظ  والمخــازن  المتاحــف  فــي  المحفوظــة 

ملاحقــة المخالفــات والتعديــات علــى التــراث الثقافــي للإمارة، وذلــك بالتعاون  	.6
مــع الجهــات ذات الصلــة.

القيــام بالرقابــة علــى الملكيــة الثقافيــة العامــة والخاصــة فــي مجــال التــراث  	.7
الثقافــي.

ــع  ــك بجم ــي، وذل ــخ الوطن ــد التاري ــى رص ــة إل ــود الرامي ــة الجه ــام بكاف القي 	.8
ودراســته  تمحيصــه،  علــى  والعمــل  تراثــه،  وتســجيل  المتعــددة  وثائقــه 

ونشــره.

تشــجيع وتطويــر الســياحة فــي الإمــارة وتســويق وترويــج الإمــارة كوجهــة  	.9
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ســياحية والترويــج لفــرص الاســتثمار الســياحي فيهــا محليــً وإقليميــً 
ودوليــً.

وضــع خطــة التنميــة الســياحية للإمــارة بنــاء علــى الدراســات التــي تعدهــا  	.10

ــى تنفيذهــا. لهــذا الغــرض والإشــراف عل

التراخيــص لهــذه  الإمــارة وإصــدار  المعــارض فــي  الإشــراف علــى أنشــطة  	.11

عليهــا. والرقابــة  الأنشــطة 

ــة  ــام بمهم ــياحية والقي ــآت الس ــف المنش ــات لتصني ــل المواصف ــدار دلي إص 	.12

ــا. ــي تضعه ــراءات الت ــً للإج ــا وفق تصنيفه

ترخيــص شــركات ومؤسســات النقــل الســياحي مــع مراعــاة المواصفــات  	.13

الفنيــة المحــددة مــن قبــل الجهــات المعنيــة. 

تنظيــم خدمــات المرشــدين الســياحيين وغيرهــم مــن العامليــن فــي قطــاع  	.14

الســياحة والإشــراف علــى تأهيلهــم وتدريبهــم وإصــدار تراخيــص مزاولــة 
المهنــة لهــم.

إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات التي تهدف إلى تسويق  	.15

أو  السياحة  وتنشيط  وترويج  المتخصصة  الدولية  للمعارض  الإمارة كمركز 
الاستثمار في القطاع السياحي سواء في الإمارة أو خارجها.

إنشاء وإدارة مكاتب للترويج السياحي في الدولة وخارجها. 	.16

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.  	.17

المـادة الثالثة

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 
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المـادة الرابعة 

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  20 – فبراير – 2018 م

الموافق : 4 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )24( لسنة 2018 

بشـأن اختصاصات إضافية لدائرة التعليم والمعرفة  
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في  إمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )9( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة.••
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••
أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: 

إعداد وتنفيذ نظام ترخيص المعلمين ومزاولة مهنة التدريب لكافة الجهات  	.1
التربية والتعليم، واعتمادها من  التعليمية في الإمارة بالتنسيق مع وزارة 

المجلس التنفيذي.

ووضع  ومخرجاته  التعليم  جودة  لضمان  الضرورية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  	.2
المعايير التعليمية، بما في ذلك تحديد معايير تقييم الأداء للعاملين.

إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع التدريب والتعليم الفني والمهني  	.3
والإشراف على تنفيذها مع الجهات ذات الصلة.

إنشاء الجهات التعليمية في الإمارة.  	.4

الآليات  ووضع  العلمي  البحث  مجالات  في  الإمارة  وأولويات  احتياجات  تحديد  	.5
المناسبة لتمويله من القطاع العام والخاص واعتمادها من المجلس التنفيذي.

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة. 	.6

ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  التعليم  قطاع  في  الاستثمار  وتسهيل  تعزيز  	.7
الصلة. 

وضع المعايير المتعلقة بالمعادلة والتصديق على الشهادات الصادرة من  	.8
أي جهة تعليمية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
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والمرافق  المدارس  لمباني  المستقبلي  والتطوير  والإشراف  التخطيط  	.9
التعليمية الأخرى، بما في ذلك تطوير قواعد البيانات الضرورية لإدارة الأصول.

في  التعليمية  والمرافق  المدارس  مباني  لصيانة  الخاصة  المعايير  وضع  	.10
الإمارة. 

فيما  والتنسيق  التعليمية  للجهات  والفنية  الاستشارية  الخدمات  تقديم  	.11
بينها بما يمكنها من تنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بكل منها.

وضع اللوائح التأديبية والتدابير الإدارية ووضع ضوابط تطبيقها على كافة  	.12
الجهات التعليمية والعاملين بها في الإمارة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

القرارات  وإصدار  الإمارة  في  التعليم  بقطاع  المتعلقة  الشكاوى  في  البت  	.13
اللازمة لفض أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.  	.14

المـادة الثانية

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المـادة الثالثة

 يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  20 – فبراير – 2018 م

الموافق : 4 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )25( لسنة 2018 

بشـأن اختصاصات إضافية لدائرة الصحة    
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في  إمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة.••
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••
أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: 

المخالفات  وضبط  عليه  والإشراف  الصحي  القطاع  على  والتفتيش  الرقابة  	.1
السارية  الصحية  للتشريعات  وفقاً  وذلك  الخاطئة،  الطبية  والممارسات 

وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها.

اعتماد أسعار الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في الإمارة.  	.2

الإشراف على برنامج العلاج الخارجي من خلال المكاتب الصحية التابعة للدائرة  	.3
بالخارج.

التنسيق مع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية في الدولة سواء الحكومي  	.4
من  قدر  أكبر  لتحقيق  بينهما،  المشتركة  الموضوعات  في  الخاص  أو  منها 

التطوير والكفاءة والجودة في تحقيق الخدمات الصحية.

الاشتراك مع الجهات الأكاديمية في الإمارة في وضع مناهج وبرامج التعليم  	.5
العامة  السياسة  إطار  في  والطبية  الصحية  التخصصات  كافة  في  الطبي 

للتعليم في الدولة.

تزويد  بهدف  والدولية،  المحلية  الطبي  التعليم  مؤسسات  مع  التنسيق  	.6
القطاعات الطبية بالإمارة بكافة احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة في 

هذا المجال.
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إعداد البحوث والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصحي في الإمارة. 	.7

القرارات  وإصدار  الإمارة،  في  الصحي  بالقطاع  المتعلقة  الشكاوى  في  البت  	.8
اللازمة لفض أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع.  

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي. 	.9

المـادة الثانية

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المـادة الثالثة

 يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  20 – فبراير – 2018 م

الموافق : 4 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )26( لسنة 2018 

بشـأن اختصاصات إضافية لدائرة الطاقة      
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في  إمارة أبوظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم )11( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.••
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••
أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: 

وضع المبادرات وبرامج إدارة الطلب التي تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة. 	.1

مراجعة خطط تزويد الماء والكهرباء. 	.2

وضع وحفظ ومراجعة وتعديل المعايير الفنية ومعايير الأداء الخاصة بقطاع  	.3
الماء والكهرباء ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

والكهرباء  الماء  لقطاع  السلامة  معايير  ومراقبة  ومراجعة  وحفظ  وضع  	.4
ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

وضع وحفظ ومراجعة ومراقبة وتعديل معايير العناية بالمستهلكين. 	.5

تنظيم التعرفة المفروضة على مستهلكي الماء والكهرباء وطريقة فرض  	.6
تلك التعرفة وتحصيلها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

المساكن  مستهلكي  بتزويد  الخاصة  والبنود  الشروط  على  الموافقة  	.7
الخاصة بالماء والكهرباء، ومراقبة الالتزام بتلك الشروط والبنود وتعديلها.

الموافقة على تعديل قواعد النقل والتوزيع للماء والكهرباء.  	.8

المحلي  والطلب  العرض  في  تؤثر  التي  الاستراتيجية  الاستثمارات  دراسة  	.9
لقطاع الطاقة وعرضها على المجلس التنفيذي.
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الاتحادية  الجهات  مع  بالتنسيق  الطاقة  قطاع  شؤون  في  الإمارة  تمثيل  	.10
والمحلية ذات الصلة. 

التنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي  	.11
والعمراني والبيئي وأية جهات أخرى فيما يتعلق بشؤون قطاع الطاقة. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي. 	.12

المـادة الثانية

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المـادة الثالثة

 يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  20 – فبراير – 2018 م

الموافق : 4 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار رئيس المجلس التنفيذي
    رقم )27( لسنة 2018 

بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة      
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ••
في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

التنموية •• أبوظبي  شركة  بتأسيس   2018 لسنة   )2( رقم  القانون  وعلى 
القابضة "شركة مساهمة عامة".

وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.••
أصدرنا القرار الآتي:••

المـادة الأولى

برئاسة معالي/ جاسم  القابضة  التنموية  أبوظبي  إدارة شركة  يُشكل مجلس 
محمد بوعتابه الزعابي، وعضوية كل من:

نائباً للرئيس 		 سمو الشيخ/ ذيـاب بن محمد بن زايــد آل نهيــان 	.1

		 معــالي الـدكتور/ مغير خميـــــس الخييلــــــــــي 	.2

		 معالي اللواء/ محمـــــــد خلفـــــــــان الرميثـــــــي 	.3

		 4.	 معالي الشيخ/ عبدالله بن محمــــد آل حامـــــــــد

		 معالي الدكتور/ علــــي راشــــــــــــــد النعيمــــــي  	.5

		 معالي المهندس/ عويضــــــة مرشــــــد المـــــــرر 	.6

		 معـالي/ سيــــــــف محمـــــــــــد الهــــاجـــــــــــــــري 	.7

معالي/ فــــــــــلاح محمـــــــــــد الأحبـــابـــــــــــــــــي	 	.8

		 معالي/ محمـــد خليفـــــة أحمـــــــــــد المبــــــــارك 	.9

عضواً منتدباً 		 سعادة/ محمـــد سلطـــــــان غنـــــوم الهاملـــــي  	.10
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المادة الثانية

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المـادة الثالثة

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

						        محمد بن زايد آل نهيان    
							       ولي العهد     

						       رئيس المجلس التنفيذي    

صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ :  28 – فبراير – 2018 م

الموافق : 12 – جمادى الآخرة – 1439 هـ
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قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2018 
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات  

ــات  ــون رقــم )17( لســنة 2008 بإنشــاء مركــز أبوظبــي لإدارة النفاي بنــاءً علــى القان
واســتناداً إلــى المــادة رقــم )6( منــه والتــي نصــت علــى تعييــن مجلــس الإدارة بقــرار 
ــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم )63( لســنة  ــى ق مــن المجلــس التنفيــذي، وإل

ــات. 2014 بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة مركــز أبوظبــي لإدارة النفاي

قرر المجلس التنفيذي مـــــــا يأتـــي :

أولاً : يُعــاد تشــكيل مجلــس إدارة مركــز أبوظبــي لإدارة النفايــات برئاســة معالــي 
رئيــس دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات، وعضويــة كل مــن أصحــاب الســعادة: 

وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديـات. 	.1

مدير عام بلدية مدينة أبوظـــــــــــــــــــــــبي. 	.2

مدير عام بلدية مدينة العـــــــــــــــــــــــــــين. 	.3

مدير عـام بلدية منطقة الظـــــــــــــــــــــفـرة. 	.4

ثانياً : مــدة عضويـة المجلـس ثــلاث سنـوات قابلة للتجديد. 

ثالثاً : يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية . 

                                                                                    د. أحمد مبارك المزروعـي
                                                                                       الأمـــــــــين الــــعــــام 

تاريخ الإصدار : 22 - فبراير - 2018 م  
الـمــوافــــــق :  6 - جمادى الأخرة- 1439 هـ
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صدر عنا:
: 18 / جمـادى الأولى / 1439 هـ  التاريــــــخ	

: 4 / 2 / 2018 م الـمـوافــق	
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صدر عنا:
: 22 / جمـادى الأولى / 1439 هـ  التاريــــــخ	

: 8 / فـــبرايــر / 2018 م الـمـوافــق	
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١٨ / ٢ / ٢٠١٨ : صدر بتاريـــخ	






